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تعزيزاً لخدمة هدفها الساعي إلى تثبيت مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المـواطن            

 بالعديد مـن المهـام      قلة لحقوق المواطن  الهيئة الفلسطينية المست  في البلاد، تقوم    
ويقف على رأس عملها متابعة شكاوى المـواطنين        . والنشاطات والبرامج المتعددة  

كما تقوم الهيئـة بتنفيـذ برنـامج    . وحلّها بما يصون حقوقهم ويحافظ على حرياتهم   
  .لتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر للتوعية الجماهيرية

  
 لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين فيها، يقوم         ومن خلال متابعة الهيئة   

القسم القانوني باستخلاص مواضيع ذات أهمية خاصة ويقدم بشأنها مداخلةً قانونيـة           
سلـسلة التقـارير     ضمن مـشروع يحمـل عنـوان         تقرير خاص تُنشر على هيئة    

ي تتابعها، لمـا    وتهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على المواضيع الت        . القانونية
ومن ناحية أخرى، تهدف الهيئة أيضاً من  . تعتقد أن لها من أهمية خاصة، من ناحية       

  .هذه السلسلة توعية المواطن بشكل عام بهذه المواضيع وإظهار أثرها عليه
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  :المقدمة
  

لا تعتبر الجريمة في المجتمع ظاهرة حديثـة الوجـود؛ فمنـذ أن بـدء              
الإنسان العيش في إطار الجماعة وجدت الجريمة مكاناً لها، وذلك بسبب           
التنازع في المصالح والتنافس على إشباع الحاجات بين الأفراد، ولهـذا           

 الإجرام دائماً موضع اهتمام علماء القـانون وعلمـاء          فقد كانت ظاهرة  
الاجتماع والنفس لما تُشكله من خطورة بالغة على العلاقات الإنـسانية،           

  .وما تُمثّله من تعدٍ على هيبة الدولة وسلطة القانون
  

ولإمكانية ارتكاب الجريمة من قبل الكبار أو الصغار على حـد سـواء،             
نوح الأحداث وانحرافهم اهتماماً كبيـراً،      فقد أولت كافة الدول ظاهرة ج     

حيث تعتبر هذه الظاهرة إحدى أخطر وأعقد المشكلات الاجتماعية التـي   
تواجه معظم أقطار العالم المعاصر، سواء المتقدمة منها أو النامية، فهي           

وقد عمدت الدول المختلفة على وضـع       . تُعرض مستقبل أجيالها للخطر   
   تختلـف  ) الأحـداث (من مرتكبي الجرائم تشريعات خاصة بصغار السن

عن تلك المقررة للبالغين من المجرمين، نظـراً لأن حريـة الاختيـار             
وهنـاك  . والإدراك والتمييز عند الحدث تختلف عنها لدى الإنسان البالغ        

اهتمام بالغ لدى دول العالم بظاهرة انحراف الأحداث لما تتصف به مـن    
ير سلبي ومدمر علـى الأحـداث      خطورة مزدوجة؛ فهي من جهة لها تأث      

أنفسهم، حيث يغدون طاقات معطلة لا تفيد منهم مجتمعاتهم بـشيء بـل             
يشكلون عبئاً عليها، ومن جهة أخرى فهم يضرون بمجتمعاتهم لما ينـتج            
عن جرائمهم من أضرار تلحق بالأشخاص والأموال، بالإضافة إلى مـا           
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طاقـات الخلاقـة    تشكلّه ظاهرة انحراف الأحداث من هـدم وتـدمير لل         
  .المتمثلة في عنصر الشباب

  
لقد تنبهت الأمم المتحدة لهذه المشكلة فـدعت إلـى عقـد العديـد مـن              
المؤتمرات العالمية لإيجاد الحلول لها، كـان أولهـا المـؤتمر الـدولي             

، ١٩٥٥لمكافحة الجريمة ومعالجة الجانحين الذي عقد في جنيـف عـام         
 ١٩٨٥وفي عـام   . اد جدول أعماله  من أبرز مو  " جرائم الأحداث "وكانت  

وهي قواعد نموذجية   " قواعد بكين "إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة      
 صـادقت علـى     ١٩٩٠دنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وفي عـام         

وعلى صعيد الدراسة   . لمنع جنوح الأحداث  " مباديء الرياض التوجيهية  "
، بذل الباحثون مـن     والبحث، فقد تبلورت وظهرت العديد من الدراسات      

خلالها جهوداً مضنية من أجل معرفة الأسباب والعوامـل الكامنـة وراء       
وقـد خلـصت مختلـف      . ظاهرة انحراف الأحداث وارتكابهم للجـرائم     

الدراسات إلى نتيجة مفادها أن ارتكاب الأحداث للجرائم لا يخرج عـن            
اف كونه وليد مجموعة من العوامل التي قد تدفع الحـدث إلـى الانحـر            

ويصنف علم الإجرام هذه العوامل إلى داخلية خاصة        . وارتكاب الجريمة 
ومثـال النـوع الأول   . بالحدث نفسه وخارجية لا علاقة لها بالحدث ذاته 

وجود اضطرابات في نمو الحدث أو أمراض عقليـة ونفـسية لديـه أو           
انحرافات جنسية، وغيرها من العوامل التي قـد تـؤثر علـى الـسلوك       

لحدث وتنعكس على تصرفاته ممـا يدفعـه إلـى ارتكـاب            الاجتماعي ل 
أما العوامل الخارجية فهي عوامـل اجتماعيـة أو اقتـصادية           . الجريمة

تتعلق بالوسط الذي يعيش فيه الحدث، فقد يكون للفقر أو الحرمان أثـر             
كبير على الأحداث ودفعهم إلى الجريمة، وكذلك الغنى والترف الـذي لا    

كما أن تفكك الأسـرة وعـدم تماسـكها         . السليمةيكون مقروناً بالتربية    
وانحراف أحد الأبوين أو كليهما يشكّل أهم العوامل المساعدة على تهيئـة     

  .الأرضية الخصبة لانحراف الأحداث
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لكل ما تقدم ولأهمية معالجة هذه الظاهرة، فإن أسس المعاملة الجزائيـة            
النظم القانونية،  في التشريعات الخاصة بالأحداث والتي أخذت بها معظم         

تقوم على أساس إصلاحي تربوي يهدف إلى إصلاح الحـدث وتقويمـه            
وقد اختلفت الـسياسة التـشريعية      . وإعادته عنصراً صالحاً في المجتمع    

للدول بشأن تقنين الأحكام الخاصة بالأحداث، فذهب قسم منها إلى وضع           
ون العقوبـات  التدابير والعقوبات المقررة للأحداث في القسم العام من قان        

باعتباره القانون الذي يضم القواعد الموضوعية التـي تحـدد الجـرائم            
وتبين العقوبات المقررة لها، وبنفس الوقت وضـعت القواعـد الـشكلية         
الخاصة بالأحداث في قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة باعتبـاره            

ون القانون الذي يتضمن جميع القواعد الشكلية والإجرائية التي تضع قان          
العقوبات موضع التنفيذ، وتبين الإجراءات الواجب إتباعها منـذ وقـوع           
الجريمة وحتى صدور الحكم بحق المتهمين بارتكابها وكيفية تنفيذ الحكم          

بينما ذهب قسم أخر من التشريعات إلى إدراج الأحكام         . في حالة الإدانة  
الخاصة بالأحداث في قانون خاص مستقل عـن غيـره مـن القـوانين              

تبار أن جنوح الأحداث هو ظاهرة اجتماعية تستحق الرعاية والوقاية          باع
وليست ظاهرة إجرامية تستوجب القمع والعقاب، مما يقتضي أن يكـون           
للأحداث تشريعاتهم الخاصة بهم، والتي تقـوم علـى فلـسفة مكافحـة             
الانحراف والحد من آثاره، إضافة إلى أن وجود قانون خاص بالأحداث           

لرجوع والاستدلال على الأحكام الخاصة بالأحـداث بـدلاً      يسهل عملية ا  
  .من تناثرها وضياعها بين القوانين

  
وفيما يتعلق بموقف التشريعات العربية بهذا الخـصوص، فـإن معظـم            
الأقطار العربية خضعت لفترة طويلة من الزمن للحكم العثمـاني، لهـذا            

 الـذي   ١٨٥٨كانت تطبق قانون الجزاء العثماني الـصادر فـي عـام            
وقد استمر العمل بـه  .  منه الأحكام الخاصة بالأحداث   ٤٠تضمنت المادة   

ففي الأردن  . إلى أن وضعت هذه الدول قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها        
 الـذي   ١٩٥١ لـسنة    ٨٣صدر قانون خاص بالأحداث هو القانون رقم        

 صـدر قـانون   ١٩٥٤، وفي عام "قانون المجرمين الأحداث "أطلق عليه   
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 ٢٤، ثم صدر القانون رقم      "بقانون إصلاح الأحداث  " الذي سمي    ١٦رقم  
، وتم تعديله بموجـب قـانون       "بقانون الأحداث " الذي سمي    ١٩٦٨لسنة  

وقد .  الذي ما زال مطبقاً في الأردن للآن       ١٩٨٣لسنة  ) ٧(الأحداث رقم   
أخذ المشرع الأردني بسياسة الجمع بين الأحكام الموضوعية والـشكلية          

  .لى الأحداث في قانون واحد خاص بهمالمنطبقة ع
  

أما في العراق فقد صدر قانونا العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيـة           
، وقد تضمن هذان القانونان أحكاماً خاصة بالأحـداث مـن           ١٩١٨لسنة  

ثم سلك المشرع العراقي طريقاً آخر،      . حيث العقوبة والتدابير والمحاكمة   
، ثم أصدر قانوناً آخـر سـنة       ١٩٥٥ةوأصدر قانوناً خاصاً بالأحداث سن    

، ١٩٦٩، ثم صدر أخيـراً عـام        ١٩٦٤ عدل بالقانون آخر سنة      ١٩٦٢
 منه  ٨٩ - ٦٤حيث كرر المشرع النص على أحكام الأحداث في المواد          

المطابقة تقريباً لنظيراتها في قوانين الأحداث الآنفة الذكر، وهو ما شكّل           
ى انتفاء الهدف من جمـع الأحكـام    تراجعاً في السياسة التشريعية أدى إل     

  .الخاصة بالأحداث في قانون واحد خاص بهم
  

أما في مصر فقد نص المشرع على الأحكـام الموضـوعية الخاصـة             
بالأحداث في قانون العقوبات، ونص على الأحكام الشكلية الخاصة بهـم           

 أقر المشرع المـصري     ١٩٤٩في قانون الإجراءات الجنائية، وفي عام       
، الذي جمع فيـه     ١٩٧٤ لعام   ٣١لأحداث، ثم أصدر القانون رقم      قانوناً ل 

الأحكام الخاصة بالأحداث التي كانت موزعة في القوانين المشار إليهـا           
وقد سلك المشرع السوري مسلك المشرع المصري في        . في قانون واحد  
  .هذا الخصوص

  
بالنسبة لفلسطين فقد جمعت الأحكام الخاصة بالأحداث في مجموعة مـن          

ففـي قطـاع    . لقوانين المستقلة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة        ا
غزة هناك العديد من القوانين والأنظمة التي سنّت في عهـد الانتـداب             

" قانون المجرمين الأحـداث   "فهناك  . البريطاني، وظلت سارية حتى الآن    
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 ثـم   ١٩٣٨ لـسنة    ٣١، والذي عدل بالقانون رقـم       ١٩٣٧ لسنة   ٢رقم  
 مـن قـانون     ٢٣وبمقتـضى المـادة     . ١٩٤٤ لـسنة    ٤٢رقم  بالقانون  

 صدر عن قاضـي القـضاة وبموافقـة         ١٩٣٧المجرمين الأحداث لسنة    
، ١٩٣٧المندوب السامي قانون أصول محاكمة المجرمين الأحداث لسنة         

، وكـذلك أصـول     ١٩٣٨وأصول محاكمة المجرمين الأحـداث لـسنة        
 مجموعـة مـن   كما صـدرت . ١٩٤١محاكمة المجرمين الأحداث لسنة     

 من قانون السجون لـسنة      ١٢الأنظمة الخاصة بالأحداث بموجب المادة      
، "١٩٣٢لـسنة   "نظام السجون والمـدارس الإصـلاحية       "، وهي   ١٩٢١

، كما أصدر مجلس بلدية غـزة       ١٩٣٢لسنة  " ونظام المدرسة الإصلاحية  
نظام وقاية الأحـداث فـي      " من قانون البلديات     ٩٩بالاستناد إلى المادة    

قانون مراقبـة سـلوك     " وسن المندوب السامي أيضاً      ١٩٤٣ لسنة   "غزة
، والـذي يقـضي بتعـديل وتوحيـد         ١٩٤٢ لـسنة    ٤٢رقم  " المجرمين

التشريعات المتعلقة بمراقبة سلوك المجرمين وبيان الأغراض المتوخّـاة         
كما لا بد من الإشارة هنا إلى الأمر العـسكري الإسـرائيلي رقـم           . منه

  .ص بمحاكمة المجرمين الأحداث الخا١٩٧٢ لسنة ٤٢٤
  

 ١٦أما في الضفة الغربية، فإن قانون إصلاح الأحداث الأردنـي رقـم             
 هو القانون المطبق بخصوص الأحـداث، بالإضـافة إلـى         ١٩٥٤لسنة  

 الخـاص بمحاكمـة     ١٩٦٧ لسنة   ١٣٢الأمر العسكري الإسرائيلي رقم     
  .المجرمين الأحداث

  
رأيت أن من المهم دراسة      ، فقد ولأهمية دراسة ظاهرة انحراف الأحداث    

هذه الظاهرة من خلال التشريعات المطبقة على الأحداث في فلـسطين،           
ومقارنة بعض الجوانب بالتشريعات المطبقة في بعض الدول الأخـرى،          

  .ومن ثم الخروج ببعض النتائج والتوصيات
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 
 
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ونتناول هنا في مبحث أول مسؤولية الحـدث، ثـم التـدابير المقـررة              
  .للأحداث في مبحث ثاني

  
  :مسؤولية الحدث: المبحث الأول

  
اقتضت طبيعة هذا المبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، حيث تم تخصيص           
المطلب الأول للتعريف بالحدث، أما المطلب الثـاني فيتنـاول مراحـل            

  .ث، وأما الثالث فقد خصص لتعيين سن الحدثمسؤولية الحد
  

  :التعريف بالحدث: المطلب الأول
  

إن التعريف بالحدث يقتضي بدايةً البحث في مفهوم المسؤولية الجزائيـة           
بالنسبة للحدث، وتحديد أركان هذه المسؤولية، وبيـان المقـصود بـسن           

لفـرق  الرشد الجزائي ومن ثم الوقوف على التعريف القانوني للحدث وا         
  .بينه وبين البالغ

  
  :المسؤولية الجزائية وركنيها -١
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الأول يـدعى الـركن     : لا تتحقق المسؤولية الجزائية إلا بتوافر ركنـين       
المادي ويتمثّل في أن يصدر عن الجاني فعل مادي أو سلوك إجرامـي              

ولا نود أن نتحدث عن هذا الركن إذ لا فرق فيه بـين             . يحظره القانون 
أما الركن الثاني فيدعى بالركن الأدبي أو المعنوي        . نالأحداث والراشدي 

وبدون توافر هـذين    . ويتمثل في وجود إرادة آثمة توجه السلوك المادي       
 مـن قـانون   ٧٤الركنين فلا مجال لمعاقبة الجاني، فقد نـصت المـادة      

 الساري في الضفة الغربية على      ١٩٦٠ لسنة   ١٦العقوبات الأردني رقم    
د بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عـن وعـي             لا يحكم على أح   "أنه  

ويتضح من هذا النص أن الركن المعنوي للمسؤولية الجزائيـة          ". وإرادة
الإدراك أو  )  ب(حريـة الاختيـار       ) أ  ( يقوم على عنصرين أساسيين     

  .التمييز
  

  :حرية الاختيار: العنصر الأول) أ  ( 
  

هو ارتكاب الإنسان لفعـل     لقد كان أساس العقاب في التشريعات القديمة        
مادي يحظره القانون بغض النظر عما إذا كان مرتكب هذا الفعل عـاقلاً         

حرية "أما التشريعات الحديثة فقد اعتمدت      . ١أم مجنوناً، صغيراً أم كبيراً    
. كأساس لقيام المسؤولية الجزائية، وبالتـالي لإيقـاع العقوبـة         " الاختيار

خص إلا إذا أُرتكـب فعـلاً يجرمـه         فوفقاً لهذا الأساس لا يعاقب أي ش      
القانون الجزائي، وتوفّرت لديه أيضاً إرادة آثمة لارتكاب هذا الفعـل أي         

، والتي تعتبر العنصر اللازم لتوافر الـركن المعنـوي          "حرية الاختيار "
للجريمة، حيث أن الإنسان يتمتع بقدر من حرية الاختيار فـي توجيـه              

وقواعد القانون هي التي تحـدد      . عنهإرادته إلى عمل معين أو الامتناع       

                                                        
 .١٠٥ص. ١٩٨٤ - بيروت - الطبعة الأولى - الأحداث المنحرفون -علي محمد جعفر .  د١
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حدود ومجال هذا القدر من الحرية الذي تعتبره كافياً لقيـام المـسؤولية             
  . ٢الجزائية وفق أحكام قانون العقوبات

  
  ": الإدراك أو التمييز" العنصر الثاني )  ب(
  

وهو عبارة عن تلك الدرجة من النمو العقلي التي بموجبها يستطيع الفرد            
ويفهم طبيعة الفعل غير المشروع وأن يتوقع الآثـار والنتـائج           أن يميز   

فالإدراك هو العنصر اللازم للقول بتوافر الأهليـة        . التي قد تترتب عليه   
  .الجزائية أو أهليه العقوبة

  
  :الأهلية الجزائية -٢
  

إن المسؤولية الجزائية منوطة بالإدراك، فمن كان غير مـدرك وغيـر            
 ونتائجه لا يكون مسؤولاً عـن الجريمـة         مميز لماهية العمل الإجرامي   

لذلك فقد جعل المـشرع     . لعدم قدرته على فهم ما يقوم به وتقدير نتائجه        
تدور مع الإدراك وجوداً ونقصاً وعدماً، فتنتفي في        " المسؤولية الجزائية "

أول مراحل العمر لانتفاء الإدراك والتمييز، ثم تنشأ مسؤولية ناقصة في           
درج إلى أن تكتمل باكتمال الأهلية أي بلـوغ سـن           المرحلة اللاحقة وتت  

وعلى ذلك فإن الأهلية الجزائية هي وصـف أو حالـة           . الرشد الجزائي 
توجد في الفاعل، وتتوافر إذا تبين أن ملكاته الذهنية كانت طبيعية وقـت           

فالمجنون أو الصغير غير المميز قد يرتكـب الفعـل          . ارتكاب الجريمة 
 إهمال، ولكنه لا يعاقب لعدم قدرتـه علـى   المكون للجريمة عن قصد أو 
  .فهم ما يقوم به وتقدير نتائجه

  
                                                        

 .٥٩٤، ص١٩٦٣، القاهرة ٣ حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، طمحمود نجيب.  د٢
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  :سن الرشد الجزائي -٣
  

وقـد فرقـت   . يقصد بسن الرشد الجزائي بداية مرحلة المسؤولية الكاملة 
التشريعات في مختلف دول العالم بين المسؤولية الخاصة بالحدث وتلـك           

كون قادراً على فهم طبيعة     الخاصة بالإنسان الراشد، وذلك لان الأخير ي      
الفعل غير المشروع ومدركاً للآثار والنتائج التي قد تترتب عليه لتمتعـه           

  .بالأهلية الجزائية
  

وبما أن الانتقال من مرحلة الحداثة إلى البلوغ والرشاد لا يتم فجأة بـل              
تدريجياً ويختلف من شخص إلى آخر حسب البيئة التـي يعـيش فيهـا              

، فقد كان لا بد من وضع قواعد لتحديد بداية سن           والظروف المحيطة به  
لذا فإن  . الرشد حتى لا تبقى المسألة تقديرية تعتمد على القضاة وأهوائهم         

غالبية التشريعات لجأت إلى تحديد سن مجردة للرشد، إلا أنها اختلفـت            
فبعض التشريعات حددت سن الرشد     . قليلاً فيما بينها في تحديد هذا السن      

ة من العمر كما هو الحال في اليونان وبريطانيا وبولونيـا،         بالسابعة عشر 
في حين أن دولاً أخرى مثل البرتغال والهند حددتاه بستة عـشره سـنة،      
أما اليابان فقد حددته بعشرين سنه، إلا أن غالبية التشريعات اتفقت على            

  .تحديد سن الرشد بثمانية عشره سنة
  

 المطبق فـي    ١٩٥٤ لسنة   ١٦رقم  بالنسبة لفلسطين فإن القانون الأردني      
كل شخص أتـم    "الضفة الغربية عرف الحدث في المادة الثانية منه بأنه          

أمـا قـانون   ". التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى          
 المطبق في قطـاع غـزة، فقـد    ١٩٣٧ لسنة ٢المجرمين الأحداث رقم    

شخص تقل سـنه عـن أربـع    عرف الولد في المادة الثانية منه بأنه كل    
وعرف . عشرة سنة أو يلوح للمحكمة بان سنه تقل عن أربع عشرة سنة           

الحدث بأنه الشخص الذي بلغ من العمر أربعة عشره سنة فما فـوق أو              
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يلوح للمحكمة بأنه بلغ الرابعة عشرة فما فوق غير أنه لـم يـتم الـسنة              
العمـر  السادسة عشره، بينما عرف الفتى بأنه كل شـخص بلـغ مـن              

السادسة عشره فما فوق أو يلوح للمحكمة بأنه قد بلغ السادسة عشره من             
وهكـذا فـإن سـن      . عمره فما فوق غير أنه لم يتم السنة الثامنة عشره         

  .الرشد لدينا هي ثمانية عشرة سنة شمسية
  
  : التعريف القانوني للحدث-٤
  

فئـة  الحدث بشكل عام هو الشخص صغير السن، والذي يطابق سـنه ال           
وقد بينا فـي    . العمرية التي يحددها القانون ويعتبر أفرادها من الأحداث       

  .في الفقرة السابقة تعريف الحدث في التشريعات السارية لدينا
  

 وهذه الفئة العمرية للإنسان تتميز بأن أصـحابها يكونـون عـديمي أو             
ناقصي الأهلية بالنظر لسنهم، والذي يرتبط به إدراكهم وقـدرتهم علـى        

وقد اتفقت معظم التشريعات العربية على تحديد سـن انعـدام           . الاختيار
المسؤولية المرتبط بالسنّ، وهو ما بين الولادة وسن السابعة، وبهذا فـإن            
التشريعات متفقة بخصوص الحد الأدنى لسن المسؤولية الناقصة، ببلوغ         

 الحـد  غير أن التشريعات اختلفت فيما بينها في تحديد   . السابعة من العمر  
الأعلى لسن المسؤولية الناقصة، والذي تراوح بـين الخامـسة عـشرة            

  .والعشرين سنة
  

التعريف القانوني للحدث مرتبط تماماً بالمسؤولية الجزائية؛ فالحدث قبل         
التمييز يكون عديم الأهلية والمسؤولية، ثم يـصبح نـاقص المـسؤولية            

عند بلوغه سن الرشـد     والأهلية، ثم يغدو مسؤولاً مسؤولية كاملة وذلك        
وعلى ذلك فإن مرحلة الحداثة تتدرج مـن حيـث          . التي حددها القانون  
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المسؤولية إلى عدة مراحل يطبق في كل مرحلة منها الإجـراءات التـي     
  . تتناسب معها

  
إذا فالحدث وفقاً للتعريف القانوني هو الصغير منذ ولادته حتـى بلـوغ             

  .٣لسطين ثمانية عشرة سنةسن الرشد التي حددها القانون، وهي في ف
  

الطفل في المادة الأولى منها     " الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل   "وقد عرفت   
كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشـد قبـل ذلـك                "بأنه  

  ".بموجب القانون المنطبق عليه
  

وهكذا يلاحظ أن هناك فرق بين الحـدث والبـالغ مـن حيـث الإدراك        
فالحدث هو الشخص الذي لم تكتمل لديه مرحلة النـضوج          . والمسؤولية

بعد بحيث لا يكون قادراً على فهم ماهية وطبيعـة الـسلوك الإجرامـي        
وتقدير نتائجه، فهو لا يزال بحاجة إلى من يأخـذ بيـده ويرشـده إلـى        

ولهذا فقد وضع المشرع له معاملـة جزائيـة         . القواعد الناظمة للمجتمع  
فقاً به، لان إقدامه علـى ارتكـاب الجريمـة لا         خاصة به مراعاةً له ور    

يكون عن كامل وعي وإدراك وإنما هي حالة عرضية أو تجربة سـلبية             
أما الإنسان البالغ فإن عناصر     . دفعه إليها سوء الرعاية أو فساد التوجيه      

المسؤولية الجزائية وأركانها تكون قد اكتملت لديه، وأصبح قادراً علـى           
جرامي وتقدير نتائجه، وإذا ما أقدم على ارتكـاب      إدراك طبيعة الفعل الإ   

جريمة فإنه يكون قد فعل ذلك بعد أن نضج واكتملت أهليته فكـان لابـد      
  .أن يتحمل المسؤولية كاملة

  

                                                        
 .٣٦، ص١٩٩٢، عمان ١حسن جوخدار، قانون الأحداث الجانحين،ط. د٣
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لكل ما تقدم فإنه لا يمكن المساواة بين الحدث والإنسان البـالغ، وعليـه              
صـة  فإن القوانين الخاصة بالأحداث وضـعت لمحـاكمتهم أصـولاً خا          

تتناسب وواقعهم وتنسجم مع تفكيرهم وتخفف من ضـغط الإجـراءات           
كما عينت لهم محكمة خاصة تكون جلساتها سرية ليشعر الحـدث        . عليهم

  .٤بالعطف عليه، حيث يسهل إصلاحه وتقويم انحرافه
  

  : مراحل مسؤولية الحدث: المطلب الثاني
  

.  لا يـتم فجـأة     كما أسلفنا فإن الانتقال من مرحلة الحداثة إلـى الرشـد          
فالحدث يمر بأدوار مختلفة منذ بدء خلقه وحتى نموه ووصول مداركـه            
وإحساساته كمالها الطبيعي ببلوغه سن الرشد، فهو ينتقل مـن مرحلـة             
الطفولة التي ينعدم فيها تفكيره وتسيره غريزته إلـى أن تنمـو ملكاتـه              

يـث يـصبح   الذهنية وينتقل إلى مرحلة الصبا ثم إلى مرحلة الرجولة، ح     
             قادراً على تمييز الخير من الشر والضار من النافع، وذلك ببلوغه سـن

  . الرشد
  

ومع أن التشريعات القديمة فرقت بين الحدث والبالغ إلا أنها لم تعتـرف             
سوى بمرحلة واحدة للحداثة وهي التي تسبق التمييز أو البلوغ الجسدي،           

أما التـشريعات   .  أفعاله وبعدها يكون المرء مسؤولاً مسؤولية كاملة عن      
الحديثة فقد قسمت حياة الحدث إلى عدة مراحل لكل منها أحكامها، كمـا             

  .٥أنها لم تقرن التمييز بالبلوغ الجسدي
  

  : موقف قوانين العقوبات وقوانين الأحداث السارية في فلسطين
                                                        

 .٣٧حسن جوخدار، مرجع سابق، ص. د٤
 .٣٨مرجع سابق، ص/  دكتور حسن جوخدار ٥
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 وتعديلاته، المطبق   ١٩٣٦ لسنة   ٧٤حدد قانون العقوبات الفلسطيني رقم      

  :ع غزة، مسؤولية الحدث على النحو التاليفي قطا
 أعفى الحدث الذي لم يبلغ التاسعة من عمره من المسؤولية الجزائيـة             -

  .عن قيامه بفعل أو ترك يعاقب عليه القانون
 أعفى الحدث ما بين التاسعة والثانية عشر من عمره مـن المـسؤولية         -

 ثبـت أن هـذا      الجزائية عن الجريمة الناشئة عن فعل أو تـرك، إلا إذا          
الحدث كان قادراً على استيعاب أنه كان يتوجب عليه القيام بفعل معـين             

  .أو الامتناع عن فعل معين
  

 المطبق في   ١٩٦٠ لسنة   ١٦وتتشابه أحكام قانون العقوبات الأردني رقم       
فقد أعفـت  . الضفة الغربية مع أحكام قانون العقوبات الفلسطيني المذكور 

ي لم يبلغ التاسعة من عمره من أيـة مـسؤولية    منه الحدث الذ ٩٤المادة  
جزائية، أما الحدث ما بين التاسعة والثانية عـشرة فهـو معفـى مـن               
المسؤولية الجزائية أيضاً إلا إذا ثبت أنه كان قادراً على استيعاب وفهـم             

  .عدم مشروعية الفعل الذي قام به أو امتنع عنه
  

 الـساري فـي     ١٩٣٧ لـسنة    ٢وقد قسم قانون المجرمين الأحداث رقم       
  :قطاع غزة وتعديلاته مراحل الحداثة على النحو التالي

وهو من يقل عمره عن أربعة عشرة سنة أو يظهـر للمحكمـة             :  الولد -
  .بأنه لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره

وهو من بلغ أربعة عشرة سنة فما فوق أو يظهـر للمحكمـة             :  الحدث -
  . لم يتم السادسة عشرة بأنه بلغ الرابعة عشرة من عمره إلا أنه

وهو من بلغ السادسة عشرة فما فوق أو يظهر للمحكمة أنه بلغ            :  الفتى -
  .السادسة عشرة فما فوق إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة
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 الـساري فـي   ١٩٥٤ لسنة ١٦أما قانون إصلاح الأحداث الأردني رقم   
 مـن   الشخص الذي أتم التاسـعة    "الضفة الغربية، فقد عرف الحدث بأنه       

وقسم هذا القانون   ".  عمره إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى          
  :مراحل الحداثة على النحو التالي

وهو كل من أتم التسع سنوات من عمره أو يدل ظـاهر حالـه              :  الولد -
  .على أنه أتم التاسعة، إلا أنه لم يتم الثالثة عشرة

 أو يدل ظاهر حاله علـى       وهو كل شخص أتم الثالثة عشره     :  المراهق -
  .أنه أتم الثالثة عشر إلا أنه لم يتم الخامسة عشرة

وهو كل شخص أتم الخامسة عشر من عمـره أو يـدل ظـاهر     : الفتى-
  .حاله على أنه أتم الخامسة عشر من عمره إلا أنه لم يتم الثامنة عشر

  
وسبب هذا التدرج الذي أعتمده المشرع هـو تحديـد نـوع ودرجـة              

حدث في كل مرحلة، بحيث تبدأ هذه المـسؤولية بـصورة           مسؤولية ال 
مخففة ثم تزداد كلما اقترب الحدث من النضوج حتى إذا اكتمل رشـده             

  .٦فإنه يتحمل مسؤولية أعماله كاملة
  

  :وتتدرج مسؤولية الحدث على النحو التالي
  

  :مرحلة الطفولة أو امتناع المسؤولية: المرحلة الأولى
  

على اعتبار صغر السن قرينة قانونيـة علـى         اتفقت معظم التشريعات    
، وهو الأمر الذي يعني انعدام الأهلية الجزائية        ٧فقدان الإدراك والتمييز  

كمـا اتفقـت جميـع      . لدى الشخص، وبالتالي عدم مـساءلته جزائيـاً       
                                                        

 .١٢٠ ص- مرجع سابق -علي محمد جعفر .  د٦
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التشريعات العربية على عدم المساءلة الجزائية للشخص الذي لم يبلـغ           
 على سن واحدة له حيث تراوحـت بـين          سن التمييز، إلا أنها لم تتفق     

  .السابعة والتاسعة
  

 الـساري فـي   ١٩٥٤ لسنة ١٦وقد عرف قانون إصلاح الأحداث رقم  
كل شخص أتم التاسعة ولـم يـتم الثامنـة          "الضفة الغربية الحدث بأنه     

ومن هذا التعريف نخلص إلى أن الـشخص   . ٨"عشرة ذكراً كان أم أنثى    
يعتبر مسؤولاً جزائياً، ويؤكد ذلـك نـص        الذي لم يبلغ سن التاسعة لا       

، والتي وردت فـي  ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم  ٩٤المادة  
  .القسم الثاني المخصص للبحث في موانع العقاب

  
وعلّة امتناع المسؤولية في هذه المرحلة تكمن في فقدان الطفل للتمييز،           

قوم بهـا وتوقـع   أي أنه يكون غير قادر على فهم طبيعة الأفعال التي ي     
الآثار التي تترتب عليها بسبب عدم اكتمال مداركه التي لم تصل بعـد             

أي أن الحدث غير المميز لم يتـوافر لـه          . إلى مرتبة الإرادة المميزة   
الإدراك السليم للاختيار بين الخير والشر، والغالب أنه غير قادر علـى     

لمـشرع  ارتكاب الجريمة وإذا حصل وارتكب أي فعل إجرامي فـإن ا          
يعتبره غير مسؤول جزائياً لان المـسؤولية الجزائيـة لا تقـوم إلا إذا            
توافر الخطأ لدى الجاني وهذا الخطأ لا يمكن بحثه في حالـة انعـدام              

  . ٩الأهلية
  
  

                                                        
 لسنة ٢٤ من قانون الأحداث رقم ١٢١ عدل سن التمييز واصبح سبع سنوات بموجب المادة ٨

١٩٦٨. 
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  : عدم إمكانية بحث إدراك الطفل قبل بلوغه سن التمييز

  
التمييـز،  إن السن وحدها لا يمكن اتخاذها دليلاً على التمييز أو عـدم             

فذلك أمر يعتمد على قوى الحدث الذهنية وخبرته وتجاربـه المكتـسبة          
ومـع  . من العالم الخارجي، وهذه لا تتوافر بنسبة واحدة عند الأحداث         

أن معظم التشريعات لاحظت هذا الأمر، غير أنها حددت سن التمييـز            
بسبع سنوات، مفترضة بأن الحدث بين السابعة والرابعة عـشره غيـر          

ر على الإدراك الكافي لارتكاب الجريمة، لكنـه اعتبـرت أن هـذا       قاد
 مـن تـشريع ولايـة       ٨١٧فمثلاً المـادة    . الفرض قابل لإثبات العكس   

نيويورك تجيز للمحكمة تقصي ظروف الجريمة، فـإذا تـوافر لـدى            
الحدث العقل الإجرامي والخطورة الإجرامية فإنـه يتحمـل مـسؤولية          

 رفعت سن التمييز فـي حالـة الـصم          كما أن بعض التشريعات   . فعله
والبكم إلى أربعة عشره عاماً، كالقانون الإيطالي وستة عـشره عامـاً            

  .١٠كالقانون البلجيكي
  

وبخلاف التشريعات السابقة، فـإن تـشريعات أخـرى ـ مـن بينهـا       
التشريعات السارية لدينا ـ حددت سناً معينة للتمييز وافترضـت بـأن    

    لا يكون أهلاً للمسؤولية الجزائيـة لانعـدام         الحدث قبل بلوغه هذه السن 
الإدراك والتمييز لديه، وجعلت هذا الافتراض قائماً على قرينة قانونيـة           

فالطفل قبل بلوغه هذا السن يعتبر غير       . قاطعة غير قابلة لإثبات العكس    
مميز بحكم القانون حتى لو ثبت بأنه قادر على التمييز وكان شاذاً عـن              

وعليه لا تجوز في هذه المرحلة ملاحقة الحـدث  . نهغيره ممن هم في س    
حتى ولو ثبت بأن إدراكه قد سبق سنه، ولا يقبل من أحد أن يقيم الـدليل      

                                                        
 .٤٥حسن جوخدار، مرجع سابق، ص.  د١٠
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على إثبات الإدراك والتمييز لديه، بل وأكثر من ذلك أنه حتى لو اقتنـع              
القاضي بقدرة الحدث على التمييز والإدراك فلا يجـوز لـه أن يعتبـر              

وبناء على ذلك إذا تحقق للجهة التـي        . ئياً عن فعله  الحدث مسؤولاً جزا  
تقوم بالتحقيق الأولي معه بأن الحدث لم يبلغ سن التمييز فعليها أن تقرر             
منع محاكمته، وإذا لم يتضح السن إلا أمام المحكمـة فإنهـا لا تقـضي               

، لعـدم وجـود ركـن معنـوي         ١١بالبراءة بل بعدم جواز إقامة الدعوى     
  . للجريمة
  

  : دام أهليه الطفل غير المميز على مسؤولية شركائه البالغينأثر انع
  

إن عدم المساءلة الجزائية للطفل غير المميز واعتباره غيـر مـسوؤل            
إطلاقاً عن الفعل الجرمي هو ظرف شخصي يتعلق بالحدث نفسه، ولا           

لذلك . يؤثر على قيام الجريمة بالنسبة إلى شركائه البالغين في الجريمة         
ويحـاكم  . تفيدون من عدم إمكانية مساءلة الطفـل جزائيـاً        فإنهم لا يس  

هؤلاء الشركاء أمام المحكمة المختصة، وليس أمام محكمـة الأحـداث           
وتجري محاكمتهم كما لو أنهم قاموا بالجريمـة دون الاشـتراك مـع             

  .١٢الطفل
  

  :أثر انعدام مسؤولية الطفل غير المميز على المسؤولية المدنية
  

ر المميز فعلاً يشكل جرماً فيما لو ارتكبه شـخص          إذا أرتكب الطفل غي   
كامل الأهلية، فإنه لا يكون مسؤولاً جزائياً عن هذا الفعل، إلا أن ذلـك            

                                                        
 .٤٥حسن جوخدار، مرجع سابق ص. ، د١٤٠ مرجع سابق ص-علي محمد جعفر .  د١١
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فقد نصت مجلـة الأحكـام العدليـة        . لا يعني انتفاء المسؤولية المدنية    
 منها علـى  ٩١٦المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة في المادة          

ره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن لـه مـال            تلف صبي مال غي   " أن
ويستطيع المتضرر من الفعـل     ". ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه      

  .أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به أمام القضاء المدني
  

 من قـانون    ١٣وخلافاً لما ورد في مجلة الأحكام العدلية، نصت المادة          
إذا أتهـم حـدث     : " لى أنـه   ع ١٩٥٤ لسنة   ١٦إصلاح الأحداث رقم    

بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة إقدامه على الجرم المسند إليه وجـب            
عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفـصل فـي الـدعوى             
بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز لهـا النظـر فـي               

  :الدعوى ويجوز لها أن تفصل في الدعوى بالوجه الآتي
فراج عن ذلك الحدث لدى إعطائه هو أو وليه أو وصيه أو أي              بالإ - ١

  شخص آخر تعهداً، أو
 بالحكم عليه بدفع غرامه أو بدل عطـل وضـرر أو مـصاريف              - ٢

  المحكمة، أو
 بالحكم على والده أو وصيه بدفع غرامه أو بدل عطل وضـرر أو              - ٣

  مصاريف محاكمة، أو
  ". سيرته بالحكم على والده أو وصيه بتقديم كفالة على حسن - ٤
  

 وأجازت نفس المادة تحصيل كل مبلـغ فرضـته المحكمـة وقـررت             
استيفائه من الوالد أو الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالـة التـي            
قررت إلزامه بدفعها بطريقة الحجز على أمواله أو بحبسه كما لو كـان             

-٢-١١/١وكذلك فقد نصت المادة     . القرار قد صدر في دعوى حقوقية     
 ١٩٣٧من قانون المجـرمين الأحـداث لـسنة        ) ز،ج،ط/١٨(ادة   والم ٣
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وتعديلاته بجواز الحكم على والد الحدث أو وصـيه بالغرامـة أو دفـع             
  .عطل وضرر أو تقديم كفالة

  
 الأحداث من التاسـعة إلـى الثامنـة         :المراحل الثانية والثالثة والرابعة   

  :عشر
  

وتعديلاته المطبـق   ١٩٣٦ لسنة   ٧٤حدد قانون العقوبات الفلسطيني رقم      
في قطاع غزة سن عدم المساءلة الجزائية ببلوغ الحدث سن التاسعة، أما            
الحدث ما بين التاسعة والثانية عشره فلا يلاحق جزائياً إلا إذا ثبت بأنـه              

  .كان قادراً على استيعاب عدم مشروعية الفعل الذي قام به
  

 المعدل بالقانون   ١٩٦٠ لسنة   ١٦وبالنسبة لقانون العقوبات الأردني رقم      
 الساري في الضفة الغربية، فقد أعفى من لم يبلـغ           ١٩٦٣ لسنة   ٣٩رقم  

وكـذلك فـإن الأوامـر     . التاسعة من عمره من أية مـسؤولية جزائيـة        
العسكرية الإسرائيلية السارية في هذا الخصوص لم تجز تقديم الحـدث           

 وبمـا أن    لكـن . الذي لم يبلغ الثانية عشره من عمره للمحاكمة الجزائية        
الأهلية الجزائية للحدث لا تتم فجأة بل تدريجياً بحيث تزداد كلما اقتـرب     
الحدث من سن النضوج والرشد، كان على المشرع مراعاة  هذا التدرج            

ثـم جعلهـا    ) الولد(فأعتبر أهلية الحدث منعدمة قبل بلوغه سن التاسعة         
دة الثانيـة مـن     أهليه ناقصة تبدأ منذ بلوغ الحدث سن التاسعة طبقاً للما         

، وجعل للحدث بين التاسعة والثالثـة     ١٩٥٤قانون إصلاح الأحداث لسنة     
عشرة أحكام مسؤوليةً خاصة، أما الحدث بين الثالثة عـشرة والخامـسة            

فقد جعل له أحكام مسؤولية أشد من المرحلة الـسابقة          ) المراهق(عشرة  
كاماً أشـد   أح) الفتى(وجعل للحدث ما بين الخمسة عشرة والثامنة عشرة         

  .من سابقاتها
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وبناء على هذا التصنيف قام المشرع بالمفاضلة في الأحكام التي تفرض           
على الأحداث بما يتلاءم واخـتلاف سـنّهم، ونفـس الـشيء بالنـسبة              
للإجراءات الوقائية التي تتخذ بحق الحدث بما يتناسب والفئـة العمريـة            

اً عنـدما قـام     وعلى ذلك فإن المشرع أحـسن صـنع       . التي ينتمي إليها  
بتصنيف وتقسيم الأحداث حسب الفئات العمرية كونه جعـل العقوبـات           

  .والتدابير تختلف من فئة إلى أخرى
  

، أن يحكـم بعقوبـة      )١٢/٢(فقانون إصلاح الأحداث يمنع، وفقاً للمادة       
الإعدام أو الأشغال الشاقة على كل من أتم التاسعة من عمره ولـم يـتم               

لك منع أن يحكم بالحبس على الحدث الذي أتم         كذ). الحدث(الثامنة عشر   
بالحبس، لكن يجوز الحكم بـالحبس      ) الولد(التاسعة ولم يتم الثالثة عشر      

أو الاعتقال على المراهق أو الفتى، غير أنه يتعين هنا ـ على قدر مـا   
تسمح به الإمكانيات ـ أن يفصل عن السجناء الذين تزيد أعمارهم عـن   

 إذا اقترف المراهق أو الفتـى جنايـة تـستلزم    كذلك. الثمانية عشر سنة 
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مـدة لا            
تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عـن خمـس سـنوات               
ويكون الاعتقال في إصلاحية الأحداث أو أي مؤسسة أخرى معينة لهذه           

ماعية، وذلك إلى أن يبلغ المراهـق أو  الغاية من قبل وزير الشؤون الاجت 
الفتى التاسعة عشر من العمر فينقل بعدها إلى الـسجن لإكمـال المـدة              

والواقع أن المشرع انطلق من فكرة عدم الحكم علـى          . المحكوم بها عليه  
الحدث بعقوبة، وإنما تدبير إصلاحي، فحتى عندما يحكم علـى الحـدث            

 الحكم بها، فـإن الأصـل أن لا         بعقوبة من العقوبات التي أجاز المشرع     
يودع الحدث في سجن إلا إذا لم تسمح الإمكانيات غير ذلك، انطلاقاً من             
خطورة وضع الحدث في السجن بين المجرمين وكونه قابلاً للإصـلاح           

  .والتهذيب بقدر اكثر سهولة من الراشدين
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وهكذا فإن قانون إصلاح الأحداث الأردني قـد فاضـل وتـدرج فـي              
 بالنسبة للحدث، فهي اشد في مرحلة المراهـق والفتـى مـن             المسؤولية

  .مرحلة الولد
   

وهذه الأحكام التي سبق عرضها مشابه لتلك الأحكام الواردة في المـواد            
 المعمول بـه  ١٩٣٧ من قانون المجرمين الأحداث لسنة   ١٢،١٣،١٤،١٥
  .في قطاع غزة

  
 الحدث بعد   فهل يجوز بحث إدراك   : يثور في هذا الإطار سؤالان مهمان     

  بلوغ سن التمييز؟وما مدى مسؤولية الحدث المدنية في هذه المرحلة؟ 
  

سبق أن ذكرنا بأنه لا يجوز ملاحقة الحدث قبل أن يبلـغ سـن التمييـز      
حتى ولو ثبت بأن إدراكه قد سبق سنه وحتى لو اقتنع القاضي بقدرتـه              

مـن قبـل    على التمييز قبل بلوغ هذا السن، فتحديد سن معينة للتمييـز            
. نصوص القانون يعتبر قرينه قانونية قاطعة غير قابلة لإثبـات العكـس      

لكن هل يعتبر بلوغه هذا السن بمثابة قرينه قاطعة علـى أنـه أصـبح               
  مميزاً؟

  
يرى البعض بأن بلوغ سن التمييز وحده لا يعـد دلـيلاً قاطعـاً علـى                

 جـاوز   التمييز، وأنه يحق للقاضي أن يقضي بعدم إدراك الصغير الذي         
وهذا الرأي متفق   . ١٣هذا السن، ويحكم بعدم مسؤوليته على هذا الأساس       

، والذي  ١٩٣٦ سنة   ٧٤مع ما نص عليه قانون العقوبات الفلسطيني رقم         
 من المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أنه كـان          ١٢ – ٩أعفى الحدث بين    

. قادراً على استيعاب عدم مشروعية الفعل الذي قام به أو امتنـع عنـه             
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وهناك من يخالف هذا الرأي ويقول بأن القانون يفترض أن الحدث بعـد            
بلوغه سن التمييز يعتبر مميزاً وتطاله أحكام القانون بخصوص المميـز،     
فلا يجوز اعتباره منعدم الأهلية كما في مرحلة الطفولة التي تتخـذ فـي       

  . ١٤مواجهتها التدابير الإصلاحية الملائمة
  

  :ة في هذه المرحلةمسؤولية الحدث المدني
  

يعتبر الحدث في هذه المرحلة مسؤول مسؤولية كاملة من الناحية المدنية           
 ٩١٦بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير، بموجب نص المـادة            

ووفقاً لهذه المـادة فـإن      . ١٥من مجلة الأحكام العدلية الذي سبق عرضه      
التـي  الحدث يكون مسؤول شخصياً عن تعويض الغير عن الأضـرار           

 مـن   ١٣/٢وقد اجازت المادة    . ألحقها به، ولا يجوز مطالبة ولي الحدث      
 للمحكمة أن تحكم على الحدث نفسه       ١٩٥٤قانون إصلاح الأحداث لسنة     

غيـر أن المـادة   . بالغرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة     
 أجازت في الفقرة الثالثة منها، وخلافاً للأصل الـذي نـصت عليـه       ١٣

حكام العدلية، بأن يحكم على والد الحدث أو وصيه بدفع غرامة           مجلة الأ 
  .أو بدل عطل وضرر أو مصاريف محاكمة

  
  :تعيين سن الحدث: المطلب الثالث

  
بما أن قوانين الأحداث لا تطبق إلا على الأحداث الجـانحين ولا تمتـد              
أحكامها إلى البالغين، فقد كان لا بد من تعيين سن الشخص الذي ارتكب             

                                                        
 .٥٤ ص- ٣٩ رقم - مرجع سابق -حسن جوخدار .  د١٤
زم الضمان من ماله وإن لم يكن له إذا أتلف صبي مال غيره يل: " المذكورة على انه٩١٦ تنص المادة ١٥

 ".مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه
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ولا . ريمة ما لمعرفة فيما إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الأحداث أم لا           ج
يكفي وصف فاعل الجريمة بأنه حدثاً أو بالغاً، بل لا بد من معرفة سـنه            
بالضبط حتى لو ثبت أنه حدث، وذلك لمعرفة مرحلة الحداثة التي ينتمي            

  .إليها نظراً لان أحكام كل مرحلة تختلف عن غيرها
  

 الكشف عن الجريمة والتحقيق والمحاكمة قـد تأخـذ وقتـاً          إن إجراءات 
طويلاً، فقد يرتكب الشخص جريمة عندما يكون ولداً لم يتجاوز عمـره            
الثانية عشرة، لكن الكشف عن جريمته لا يتم إلا عندما يكون مراهقاً في             
نهاية سن الرابعة عشرة، وقد تأخذ إجراءات المحاكمة فترة من الـزمن            

ففي مثـل   . كم إلا عندما يكون قد بلغ سن السادسة عشره        ولا يصدر الح  
هذه الحالة ولمعرفة التدابير والعقوبات اللازمة لمواجهة هذا الشخص لا          
بد من معرفة الوقت المعول عليه في اعتبار سن الحداثة، هل هو وقـت              

  ارتكاب الجريمة أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم؟
  

 الوقت المعول عليه والمعتمد في تحديـد سـن          لقد أجمع الفقهاء على أن    
الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت رفع الـدعوى ضـده أو             

ونحن من جانبنا نرى بأن هذا الحل هـو الأسـلم           . ١٦صدور الحكم عليه  
والأكثر موافقة لروح القانون والتشريع إذ ليس من المنطق أن تفـرض            

. يمة في فتـرة حداثتـه  عقوبات خاصة بالبالغين على شخص ارتكب جر 
وتعليل ذلك هو أن الأخذ بهذا الحلّ هو الذي يتفق ومقتـضيات العدالـة              
والإنصاف، إذ أنه ليس من العدل أن يتحمل شخص أي نتائج في غيـر              
مصلحته بسبب تباطؤ إجراءات سير العدالة في عدم الكشف عن جريمة           

                                                        
 .٤٩٤ ص- ٣٦٢ رقم - شرح قانون العقوبات -محمود مصطفى .  د١٦
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الـنص  كما أن مبدأ الشرعية يقضي وجوب إعمـال  . ارتكبها وهو حدث 
  .١٧الجزائي الذي كان نافذاً وقت ارتكاب الفعل

  
  :كيفية تعيين السن

  
يعتبر بينه على تـاريخ مـيلاد   ) السجل المدني(الأصل أن سجل النفوس     

الحدث إلا إذا ثبت تزويره، لكن قد يحدث أن لا يسجل الـشخص فـي                
قيود الأحوال المدنية أو أن يكون تاريخ تسجيله غير صحيح، فمـا هـو              

القانون من هذه الحالة؟ أعطت العديد من التشريعات الـصلاحية          موقف  
 ٧٣للقاضي في تقرير سن المتهم، فقد نص المشرع المصري في المادة            

إذا كان سن المـتهم غيـر محقـق قـدره        "من قانون العقوبات على أنه      
  ".القاضي من نفسه

  
 منـه   ٢٢ في المـادة     ١٩٣٧وقد أوجب قانون المجرمين الأحداث لسنة       

على المحكمة أن تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سـن الـشخص الـذي              
 فقـد   ١٩٥٤ لـسنة    ١٦أما قانون الأحداث الأردني رقم      . يحضر أمامها 

على المحكمة أن تجري تحقيقـاً وافيـاً        : "نصت المادة العاشرة منه بأنه    
للتأكد من سن المتهم الذي يدعي أمام أي محكمة بأنـه لا يـزال حـدثاً،      

 تسمع ما يتسنى لها من الشهادات عند النظـر فـي الـدعوى،              ولها أن 
وتعتبر السن التي تقدرها المحكمة علـى هـذه الـصورة بأنهـا الـسن       

إذا الملاحظ بأن المشرع أعطـى صـلاحية        ". المخصصة لذلك الشخص  
للقاضي للتثبت من سن المتهم الماثل أمـام المحكمـة، ولـه أيـضاً أن               

  .يرهم في تقرير السنيستعين بالخبراء من الأطباء وغ
  

                                                        
 .٦٧ ص٥١ قانون الأحداث الجانحين رقم -حس جوخدار .  د١٧



  ٣٣  

وقد توسع القضاء السوري باجتهاداته في هذه المسألة فأجاز للمحاكم في           
بعض الأحوال التحقق من سن المتهم حتى مع وجود قيد للنفوس، وفـي             
أحوال أخرى والتي تتمثل في وجود قيد رسمي مـدون ضـمن المهلـة              

لم يسمح لهـا    القانونية في صورة صك ولادة، فهنا قيد سلطة المحاكم و         
  .١٨بتقدير سن المتهم ما لم يثبت تزويره

  
  :التدابير المقررة للأحداث: المبحث الثاني

  
هدف قوانين الأحداث وقائي إصلاحي، يتمثل فـي إصـلاح الأحـداث            

لهذا فالأصـل أن لا يفـرض       . وتقويمهم وإعادتهم أصحاء إلى مجتمعهم    
 ـ        اً، إلا أن المـشرع     على الأحداث إلا التدابير الإصلاحية المقـرة قانون

وضع استثناءات على ذلك تتمثل في إيقاع بعض العقوبات المخففة على           
، ويجوز  ١٩الحدث الذي أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة          

  :وعليه سوف نقسم هذا الفصل إلى. أحياناً الجمع بين التدابير والعقوبات
  .التدابير الإصلاحية للأحداث: المطلب الأول

  .العقوبات المخففة للأحداث: لمطلب الثانيا
  

  :التدابير الإصلاحية: المطلب الأول
  

الأول نبحث  : لغايات دراسة هذه التدابير تم تقسيم هذا المبحث إلى بندين         
  .فيه القواعد العامة، ثم ندرس في الثاني أنواع التدابير الإصلاحية

                                                        
 . وما بعدها٦٨ ص- مرجع سابق -حسن جوخدار .  د١٨
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  يةالقواعد العامة في التدابير الإصلاح: البند الأول

  
  : الطبيعة القانونية للتدابير التي يقررها القانون للأحداث. ١
  

ظهرت تساؤلات كثيرة بين الفقهاء حول طبيعة التدابير الإصلاحية التي          
يقررها القانون للأحداث، وفيما إذا كانت تعد بمثابـة عقوبـات أم أنهـا         

لقول وذهب بعض الفقهاء إلى ا    . مجرد تدابير تنتفي عنها الصفة الجزائية     
بأن التدابير التي يواجه بها الحدث الجانح هي بمثابـة وسـائل تربيـة              
وإصلاح وتقويم وليست من قبيل العقوبات، إذ أن التدبير هـو رد فعـل           
. المجتمع إزاء جريمة الصغير، فهو لا ينطوي على المضي في إيلامـه           

وذهب فريق أخر من الفقهاء إلى القول بأن التدابير التي تطبـق علـى              
حداث هي عقوبات حقيقية لأنها كالعقوبـات تهـدف إلـى التأديـب             الأ

وبناء عليه فإن هذه    . والإصلاح، ولو كانت هذه التدابير تخلو من العقاب       
التدابير تعد عقوبات لكنها ذات طبيعة خاصة لكي تحقـق الهـدف مـن            

  .٢٠عقاب نوع معين من المجرمين
  

 واضـحاً فـي     وعلى غرار هذا الخلاف بين الفقهـاء ظهـر الخـلاف          
فمثلاً محكمة النقض المصرية ذهبـت فـي بعـض          . اجتهادات القضاء 

أحكامها إلى أن التدابير والوسائل التقويمية التي تفرض على الأحـداث           
هي بمثابة طرق تربية يقررها القانون لبعض أنواع المجرمين بدلاً مـن            

عقوبات إيقاع العقوبات عليهم إضافة إلى أن هذه التدابير لم ترد ضمن ال           
الأصلية أو التبعية والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وعليـه فـإن      
هذه التدابير لا تعد عقوبات وإنما وسائل تقويمية تهـدف إلـى إصـلاح        

                                                        
 .٢٣٦ ص- مرجع سابق -علي محمد جعفر .  د٢٠



  ٣٥  

ثم عدلت هذه المحكمة عن     . الأحداث وتقويم أخلاقهم وتربيتهم لا عقابهم     
ن لـم  اتجاهها هذا، فاعتبرت بأن التدابير التي تفرض على الأحـداث وإ       

يرد ذكرها ضمن العقوبات الأصلية أو التبعية التي نص عليها المـشرع            
في قانون العقوبات، إلا أنها تعتبر في الواقع عقوبـات مخفـضة نـص         
عليها المشرع وقررها لصنف خاص من المجرمين هم الأحـداث لأنـه            

والذي يبـدو   . رآها أكثر ملائمة لأحوالهم وأعظم أثراً في تقويم أخلاقهم        
محكمة النقض المصرية لم تعدل فعلياً مـن اتجاههـا الأول، وإنمـا             أن  

أقرت للتدابير الإصلاحية صفة العقوبة من أجل تحقيق غاية معينة وهي           
  .٢١إمكانية وإجازة الطعن في الأحكام الصادرة بهذه التدابير

  
ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الذي يقول بـأن التـدابير لا تعـد بمثابـة                

وأن التشريعات الحديثة أصبحت تقوم في أساسها علـى        عقوبات، خاصة   
فالغاية من التدابير هي تعـويض الحـدث        . هدف إصلاحي وليس عقابياً   

عما فقده من رعاية صالحة وإصلاح ما أفسده التوجيه الخاطىء الـذي            
كما أن الغاية من وضع تشريعات خاصة بالأحداث        . أدى به إلى الإجرام   

اجتماعية تهـدف إلـى تـوفير الرعايـة         هو العمل على تطبيق سياسة      
وإضافة لذلك توجد فروقات كبيـرة مـا بـين          . والحماية للجيل الناشيء  

فالعقوبة في طبيعتها تهدف إلى إيـلام الجـاني إمـا           . العقوبة والتدابير 
بمساس حريته أو ماله أو اعتباره حسب جسامة جريمته، أمـا التـدابير             

. ادته صحيحاً إلـى مجتمعـه     فإن طبيعتها تهدف إلى إصلاح الحدث وإع      
وكذلك فإن العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام حيث أن الإيلام الـذي             
تقوم عليه يؤدي إلى تخويف الآخرين ومنعهم من  ارتكاب هذا الجـرم             
الذي أنزل العقاب بسببه، أما التدابير الإصلاحية فإنهـا لا تهـدف إلـى      

 أحـدهما كتـدبير لا يمكـن    تحقيق هذه الفكرة، فتسليم الحدث لوالديه أو      
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القول بأنه يحقق الردع العام للآخرين وكـذلك الحـال بالنـسبة لبـاقي              
  .التدابير

  
ويترتب على اعتبار التدابير الإصلاحية وسائل علاجية تقويمية للأحداث         
وعدم اعتبارها عقوبة، أنه لا يجوز في القانون وقف تنفيـذ التـدابير أو          

ام أو الخاص ولا يوجد أي مفعـول لـصفح          تأجيلها أو شمولها بالعفو الع    
وكذلك فإنه يجـوز للقاضـي      . الفرد المتضرر على التدابير الإصلاحية    

تبديل الحكم أو تعديله، بعكس العقوبة التي يطبـق بـشأنها مبـدأ  قـوة               
  .القضية المقضية، إضافة إلى العديد من النتائج والآثار الأخرى

  
  :تطبيق التدابير الإصلاحية.  ٢
  

 قاضي الأحداث بسلطة كبيرة في تطبيق التدابير الإصلاحية، سواء          يتمتع
من حيث صلاحيته في اختيار التدابير المناسبة لحالة الحـدث أو جـواز       
الجمع بين أكثر من تدبير واحد أو من حيث مدة التدبير أو الرقابة علـى         

  . التنفيذ
  

لقول ـ  إن معالجة المشرع لمشكلة انحراف الأحداث تقوم ـ كما سبق ا 
على الناحية الوقائية، وتصنيف الأحداث الجـانحين إلـى عـدة فئـات             
ومراحل حسب السن، ثم يقوم القاضي باختيار التدابير الأكثـر ملاءمـة        

ومع ذلك فإن سلطة القاضـي هـذه مقيـدة،          . مع ظروف الحدث وسنه   
وإنما قـرر لـه   ) ١٣ – ٩(فالمشرع لم يجز إيقاع أية عقوبة على الولد         

فقد قرر له بعض التـدابير      ) ١٥ – ١٣(ماية فقط، أما المراهق     تدابير ح 
فـإن  )  ١٨ – ١٥(بالإضافة إلى بعض العقوبات المخففة، وأما الفتـى         

العقوبات المقرر له أشد من تلك المقـررة للمراهـق الجـانح، وكـذلك      
  .بالنسبة للتدابير
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ث قد يثور تساؤل حول إمكانية الجمع بين اكثر من تدبير بـشأن الحـد              

الذي يرتكب جريمة أو الحدث المعرض للانحراف؟ لقد قيـد المـشرع            
المصري سلطة القاضي بشأن هذه الحالة ولم يجز له إيقاع أكثـر مـن              

، على العكـس مـن      ٢٢تدبير واحد على الحدث حتى ولو تعددت جرائمه       
المشرع السوري الذي منح القاضي سلطة تقديرية لفـرض أكثـر مـن              

  .٢٣ذا لزم الأمرتدبير واحد على الحدث إ
  

، فإنه قيد سلطة القاضـي فـي        ١٩٥٤أما قانون إصلاح الأحداث لسنة      
الجمع بين التدابير، إذ حصر جواز الجمع بين أي واحد من التدابير التي             

وتدبير آخر مما ورد في     ) ١٣(من المادة   ) ٤و٣و٢(وردت في الفقرات    
  .٢٤هذه المادة

  
  :مدة التدابير

  
س عقوبة، فإن الأصل هو عـدم تحديـد مـدة         لان التدبير الإصلاحي لي   

معينة له على اعتبار أنه وسيلة إصلاح ومعالجة للحدث الجـانح، ومـن          
كما أن مهمة التـدابير تنحـصر فـي    . الصعب تحديد مدة محددة للعلاج 

لكن مـن   . مواجهة الخطورة الإجرامية التي يصعب تحديد موعد زوالها       
 قـد اتخـذ   ١٩٥٤حداث لسنة الواضح بأن المشرع في قانون إصلاح الأ  

خلاف هذا الموقف، فقد عين حداً أدنى وحداً أعلى للتدابير، علـى أنـه              
يجب نقل المراهق أو الفتى الذي ارتكب جناية ويعتقل فـي إصـلاحية             

                                                        
 ٢٣٩ ص- مرجع سابق -علي محمد جعفر .  د٢٢
 . السوري١٩٧٤نون الأحداث الجانحين لسنة  أنظر المادة الثالثة من قا٢٣
 . من القانون١٣ أنظر المادة ٢٤



  ٣٨  

الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية،           
 المدة المحكـوم بهـا     إذا بلغ التاسعة عشر من عمره، إلى السجن لإكمال        

وهذا النهج مشابه لما سلكه المـشرع فـي قـانون المجـرمين             . ٢٥عليه
: ك على ما يلي   /١٨ وتعديلاته، حيث نصت المادة      ١٩٣٧الأحداث لسنة   

ويشترط أيضاً أن لا يعتقل مجرم في مؤسسة كهذه في أي حال مـن              ".. 
  ".الأحوال بعد بلوغه سن العشرين

  
  :الرقابة اللاحقة على الحكم

  
قدمنا فيما سبق بأن المشرع منح القاضي سلطة واسـعة فـي اختيـاره              
للتدبير الملائم لظروف وسن الحدث، إضافة لـذلك أعطـى المـشرع            
القاضي سلطة أكبر بأن سمح له أن يتدخل في تعديل الحكم وفي الرقابة             

  .على تنفيذه
  

ح  من قانون إصـلا    ٦/٣فمن حيث تعديل الحكم أو تبديله، أجازت المادة         
للمحكمة أو لقاضي التحقيق إلغاء قرارها الصادر        "١٩٥٤الأحداث لسنة   

 باعتقال الحدث في دار التوقيف والاعتقـال وإصـدار          ٦/١وفقاً للمادة   
 باعتقال ذلك المراهق أو الفتى في السجن إذا تبين          ٦/٢قرار وفقاً للمادة    

 ـ   /١٣/٥كذلك أجازت المادة    ". لها أو له ضرورة ذلك     ي د للمحكمـة الت
، )وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك     (أصدرت أمر المراقبة أي     

وبناء على طلب مراقب السلوك أو الحدث أو وليه أو وصية، أن تلغـي              
أمر المراقبة أو أن تعدل أي حكم من أحكامـه وشـروطه بالتبـديل أو               

  .الإضافة بعد أن تطّلع على مطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن
  

                                                        
 . من القانون١٣ و١٢ أنظر المادتين ٢٥



  ٣٩  

رقابة على تنفيذ التدابير، فقد ألزمت بعـض التـشريعات          أما من حيث ال   
قاضي الأحداث العمل على مراقبة تنفيذ القرارات والأحكـام الـصادرة           

ومثال ذلك إلزام قاضي الأحداث بزيارة معاهد الإصـلاح         . بحق الحدث 
ومراكز المراهقة والمؤسسات والجهـات التـي تتعـاون مـع محكمـة       

، وان يقدم تقريراً بملاحظاته لكل من       الأحداث، الواقعة ضمن اختصاصه   
وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية من أجل الوقوف عل مـدى نجـاح            

أمـا قـانون إصـلاح الأحـداث       . ٢٦التدابير والأحكام المقررة للأحداث   
، فقد أخضع تنفيـذ التـدابير المقـررة للأحـداث           ١٩٥٤الأردني لسنة   

محكمة الأحـداث     ل  ٢١/٢لإشراف قاضي الأحداث حيث أعطت المادة       
الحق بفرض غرامه على الحدث أو وليه أو وصيه إذا خالف أي شـرط            
من شروط المراقبة، كما يجوز لمحكمة الأحداث التـي أصـدرت أمـر         
المراقبة، وبناء على طلب مراقب السلوك أو الحدث أو وليه، أن تلغـي             

كمـا أن لمحكمـة     . أمر المراقبة بعد مطالعة تقرير مراقـب الـسلوك        
اث أيضاً أن تقرر استمرار العمل بأمر المراقبة إذا أديـن الحـدث          الأحد

  . بجرم أثناء تنفيذ أمر المراقبة
  

  أنواع التدابير المقررة للأحداث: البند الثاني
  

إن جنوح الأحداث غالباً ما يكون لأسباب وعوامل خارجـة عـن إرادة             
ت الحدث، لذلك فقد حرص المشرع على استبعاد الأحداث مـن العقوبـا          

المغلّظة وإفرادهم بمعاملة عقابية وتدابير خاصة تتفـق مـع أعمـارهم            
 لم  ١٩٥٤ومن هذا المنطلق فإن قانون إصلاح الأحداث لسنة         . ونفسيتهم

يجز ـ كما رأينا ـ الملاحقة الجزائية للحدث الذي لم يتم التاسـعة مـن    
عمره وأستبعد الأحداث من نظام أحكـام الإعـدام والأشـغال الـشاقة             

                                                        
 .١٩٧٤ من قانون الأحداث الجانحين السوري سنة ٣٨ أنظر المادة ٢٦



  ٤٠  

ولذلك فإننا نجد بأن قانون الأحداث قد نص على تدابير معينـة            . تةالمؤق
. لحماية الحدث وإصلاحه وتقويم سلوكه، تفرض عليه من قبل المحكمـة          

  .وقد رأينا سابقاً مثل هذه التدابير
  

 من قانون إصلاح الأحداث علـى تـدابير وقائيـة     ٢٣وقد نصت المادة    
بيئـة غيـر   "يعـيش فـي   يجوز للمحكمة أن تفرضها على الحدث الذي  

على النحو الذي عرفته الفقرة الأولى من هـذه المـادة، وذلـك             " سليمة
  :وأهم هذه التدابير ما يلي. بهدف حمايته

تسليمه إلى أحد والديه أو وصيه، وللمحكمة أن تأمر والده أو وصـيه             - ١
بمهمة العناية به أو الوصاية عليه، كما ولها أن تأمر والـده أو وصـيه               

  .لى ذلك أو بدونه بدفع غرامةبالإضافة إ
 أن تضعه تحت رعاية شخص مناسب شريطة موافقة هذا الـشخص،    - ٢

على ذلك وأن يكون له حق الإشراف عليه كوالده وذلـك للمـدة التـي               
وغالباً ما يتم اتخاذ هذا التـدبير عنـد عـدم تـوافر             . تقررها المحكمة 

 لعـدم   الضمانات الأخلاقية في أبوي الحدث أو في وليـه الـشرعي أو           
  .استطاعتهم القيام بتربيته تربية سليمة

 أن تقوم المحكمة  بإحالة الحدث إلى معهد إصـلاحي تـسميه فـي              - ٣
ومع أنه قد يترتب على هذا التدبير سلب لحرية الحـدث إلا أن             . قرارها

المشرع قصد من ذلك إعادة تربية الحدث وتأهيله وتعليمه إحدى الحرف           
  . من العيش الكريموالصناعات التي تمكنه فيما بعد

 أن تقرر المحكمة وضع الحدث تحت إشراف أحد مراقبي الـسلوك           - ٤
لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويتوجب على مراقـب              
السلوك أن ينظم تقريراً عن الحدث وأن يراقـب تربيـة الولـد ويقـدم            

  .الإرشادات له وللقائمين على تربيته



  ٤١  

 من قبل وزير الشؤون الاجتماعيـة        إحالة الحدث إلى مؤسسة معينة    - ٥
خصيصاً لهذه الغاية، بما في ذلك المؤسسات التابعة لـوزارة الـشؤون            

  .الاجتماعية إذا كانت مناسبة
  

ومدة إحالة الحدث إلى معهد إصلاح أو مؤسسة تكـون محـددة، فهـي              
لا تقل عن سـنة ولا تزيـد عـن ثـلاث          ) ١٥ - ١٣(بالنسبة للمراهق   

  .فقد تصل إلى خمس سنوات) ١٨ - ١٥(لفتى سنوات، أما بالنسبة ل
  

وتكاد تكون التدابير المذكورة أعلاه مطابقة لتلـك التـي نـص عليهـا              
 ١٦/٢ فـي المـادة      ١٩٣٧المشرع في قانون المجرمين الأحداث لسنة       

  .منه
وقد منح المشرع السوري للقاضي الحق في وضع الحدث في مركـز    - ٦

أى أن حالته الجسمية والنفسية     للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا ر       
  .٢٧تستلزم دراسة وملاحظة واسعة بغية تقرير التدبير الملائم للحدث

  
  :العقوبات المخففة: المطلب الثاني

  
إن السياسة التي اتبعها المشرع في قانون الأحداث تقـوم علـى النظـر        
لظاهرة جنوح الأحداث على أنها ليست ظاهرة إجرامية وإنمـا ظـاهرة            

 تستوجب المعالجة والإصلاح واعتماد أساليب وقائيـة مناسـبة        اجتماعية
لها، إذ أن الحدث الذي يرتكب فعلاً إجرامية غالباً مـا يكـون ضـحية               

وعليه فقد استبعد المشرع الأحداث من نطاق العقوبات        . ٢٨ظروف سيئة 
المغلظة كونهم لا يعتبروا في هذه المرحلة من العمر أهـلاً للمـسؤولية             

                                                        
 . في سوريا١٩٧٤ من قانون الأحداث الجانحين سنة ٤٧ أنظر المادة ٢٧
 الأحداث وتشريعات الطفولة، منشأة المعارف، الإسكندرية عبد الحميد الشواربي، جرائم.  د٢٨

 .٨٠، ص١٩٩٧



  ٤٢  

ويمكن ملاحظـة ذلـك مـن خـلال         . لهم عقوبات مخففة  الكاملة وقرر   
 ١٢، فالمـادة  ١٩٥٤استعراض بعض مواد قانون إصلاح الأحداث لسنة    

بـالحبس، ولا أن يحكـم      ) ١٣-٩(نصت على أن لا يحكم علـى ولـد          
أما بالنسبة للعقوبات   ).  ١٨ - ٩(بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث       
 على أنه   ١٢/٣ فقد نصت المادة     المخففة التي يجوز فرضها على الحدث     

إذا اقترف المراهق أو الفتى جناية تستلزم الإعدام أو الأشـغال الـشاقة        "
بالاعتقال مدة لا تـنقص عـن       ) ١٥ -١٣(المؤبدة يحكم على المراهق     

، "مدة لا تقل عن خمس سـنوات      ) ١٨ - ١٥(ثلاث سنوات وعلى الفتى     
يكـون فـي إصـلاحية    إلا أن الاعتقال لا يكون في السجن بل يجب أن      

الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الـشؤون             
الاجتماعية، وعندما يبلغ المراهق أو الفتى سن التاسعة عشره من عمره           

 ١٢/٤أما المـادة    . ينقل بعدها إلى السجن لإكمال المدة المحكوم بها عليه        
حبس أو الاعتقـال    فقد نصت على أنه إذا حكم على مراهق أو فتى بـال           

فينبغي ـ على قدر ما تسمح به الإمكانيات ـ أن يفصل عـن الـسجناء     
 ١٣هذا وقـد أجـازت المـادة        . الذين تزيد سنهم عل ثمانية عشره سنه      

  :للمحكمة التي يثبت لديها إقدام الحدث على ارتكاب الجرم المسند إليه
يف ـ أن تحكم على الحدث بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصار            

  .المحاكمة
ـ أن تحكم على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضـرر أو               

  .مصاريف المحاكمة
  

 قد استبعد عقوبـة     ١٩٥٤ومن الملاحظ أن قانون إصلاح الأحداث سنة        
ومـن  . ١٩٣٧الجلد التي ينص عليها قانون المجرمين الأحـداث لـسنة    

حكـام التكـرار    الجدير بالذكر أن المشرع استبعد الأحداث من نطـاق أ         
والأسبقيات التي من شأنها تشديد العقوبة على الأشخاص البالغين الـذين           
تتكرر جرائمهم أو يكون لهم أسبقيات جرميـة، وذلـك حتـى يـتمكن              
الأحداث من البدء في حياة اجتماعية خالية من أية إشارة إلى انحـرافهم             

 قـانون   مـن ) ١٥(في وقت لم يكن فيه وعيهم كاملاً، فقد نصت المادة           



  ٤٣  

إذا أدين حدث بجرم لا تعتبـر       : " على أنه  ١٩٥٤إصلاح الأحداث لسنة    
إدانته من الأسبقيات ولا يستدعي ذلك تشديد العقوبـة عليـه أو فـرض       
عقوبة أخرى غير العقوبة التي يمكن أن يحكم بها عند ارتكابـه جرمـاً              

  ".ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤  

  
 

  
  

ويتكون من مبحثين، يتناول الأول قضاء الأحـداث، ويتنـاول الثـاني             
  .الإجراءات الخاصة بالأحداث

  
  

  :قضاء الأحداث: المبحث الأول
  

اختلفت الآراء في الفقه والتشريع حول تحديد الجهة المختصة بمحاكمـة           
  : رئيسيةالأحداث، إلا أنه يمكن إجمال هذه الآراء في ثلاثة اتجاهات

  
وهو الاتجاه التقليدي القديم الذي سارت عليه معظم التـشريعات          : الأول

القديمة، والتي لم تكن تفرق في المحاكمة بين الحدث والبالغ، حيث كـان      
المجرمون يحاكمون أمام قضاء واحد هو القـضاء العـادي، ودون أي            

 ـ        . اعتبار لسن مرتكب الجريمة    اكم وعليه فإن هذا النظام لـم يفـرد مح
خاصة لمحاكمة الأحداث الجانحين، وهو أمر جعلهـم عرضـه للحكـم            

من الواضـح  . عليهم بذات العقوبات التي تفرض على المجرمين البالغين    
أن هذا الاتجاه متشدد ومتطرف، حيث أن مبادىء العدالـة والإنـصاف            
تقضي بأن لا يحاكم الحدث الذي يرتكب جريمة، وهو لم يكتمل وعيـه             

بنفس الطريقة التي يحاكم بها من يتمتع بإرادة حرة وأهلية          وإدراكه بعد،   
  .جزائية مكتملة

  
وهو الاتجاه الذي ينظر إلى أن إجرام الحدث ناشىء         : أما الاتجاه الثاني  

عن ظروف سيئة وتربية غير صالحة، وعليه فـإن معالجـة انحـراف             



  ٤٥  

الحدث لا يتطلب محاكمته أمام القضاء، حيث أن هـذه المـشكلة هـي              
 اجتماعية يجب إسناد معالجتها إلى هيئات إدارية غيـر قـضائية            مشكلة

كوزارة التربية أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية بحيث تضم هذه الهيئة           
في تشكيلها الباحث الاجتماعي والنفسي بالإضافة إلى القانوني والطبيـب      

وقد تبنت بعض الدول هـذا الاتجـاه مثـل الـسويد            . والمعلم والمربي 
  .والدنمرك والبرتغالوالنرويج 

  
فهو يـذهب   .وهو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين     : أما الاتجاه الثالث  

إلى ضرورة إبقاء الإحداث الجانحين في كنف القضاء الجزائي، ولكـن           
وهذه ". بمحاكم الأحداث "يتم إفراد محاكم خاصة تشكل لمحاكمتهم تسمى        
عة أمام القضاء العادي،    المحاكم تتبع أصولاً خاصة تختلف عن تلك المتب       

مما يضمن للأحداث قدراً أكبر من الضمانات القانونية التي تحفـظ لهـم       
حرياتهم وتصون حقوقهم، فيتم اختيار التدابير الملائمـة لـسن الحـدث            
وظروفه، وبنفس الوقت يكون لمثول الحدث أمام هـذه المحكمـة أثـره             

وقـد  . الاجتماعيـة البالغ في التحذير والردع وإخطار الحدث بمسؤوليته  
أخذت بهذا الاتجاه غالبية الأنظمة القانونية في الدول المختلفة، لما يلقـاه            

  .من تأييد واسع بين الفقهاء
  

بالنسبة للتشريعات السارية في فلسطين، فعلى الرغم من أنهـا أسـندت            
اختصاص محاكمة الأحداث إلى محاكم القضاء الجزائي العـادي إلا أن           

اهم بصفتها محكمة أحداث وتتبـع فـي محـاكمتهم          المحكمة تنظر قضاي  
فقـد نـصت    . ٢٩أصولاً خاصة مختلفة عن تلك المتبعة بالنسبة للبالغين       

 والمطبـق فـي     ١٩٣٧المادة الثالثة من قانون المجرمين الأحداث لسنة        
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر كل محكمـة          "غزة على أنه    

                                                        
 .١٩٥٤من قانون إصلاح الأحداث سنة ) ٩( أنظر المادة ٢٩
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إلى الأولاد أو الأحـداث أو الفتيـان أنهـا    لدى نظرها في التهم المسندة  
محكمة أحداث إلا إذا كان الشخص الجارية محاكمته متهمـاً بالاشـتراك       

هذا وقد نـصت    ". مع شخص آخر ولم يكن شريكه ولداً أو حدثاً أو فتاة          
نفس المادة على أصول خاصة بمحاكمة الأحـداث، حيـث لـم تـسمح              

محاكمة البـالغين، وجعلـت     بمحاكمتهم في نفس القاعة الخاصة بجلسات       
محاكمتهم في أيام وأوقات مختلفة عن تلك الخاصة بالمحاكمات العاديـة،         
واشترطت اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختلاط الأحداث أثناء نقلهم مـن           
وإلى المحكمة بغيرهم من البـالغين المتهمـين أو المـدانين بارتكـاب             

علاقة مباشرة بـدخول   الجرائم، وكذلك عدم السماح لأي شخص ليس له         
. قاعة المحكمة دون إذن من المحكمة، إضافة إلى غير ذلك من التـدابير         

 والمعمـول بـه فـي       ١٩٥٤أما قانون إصلاح الأحداث الأردني لسنة       
المحكمـة ذات   : بأنهـا ) المحكمـة (الضفة، فقد عرفت المادة الثانية منه       

ص علـى   الاختصاص أي المختصة بمحاكمة الأحداث، إضافة إلى أنه ن        
إجراءات وأصول خاصة لمحاكمتهم ـ قريبة من تلك الـواردة بقـانون    

 ـ وتختلف في نواح كثيرة عـن تلـك    ١٩٣٧المجرمين الأحداث لسنة 
  .المتبعة أمام المحاكم العادية

  
وسنتناول فيما يلي كيفية تنظيم قضاء الأحـداث، واختـصاصات هـذا            

  .القضاء
  

  :اثكيفية تنظيم قضاء الأحد: المطلب الأول
  
  الجمع بين وظيفتي التحقيق والمحاكمة-١
  

 ١٩٦١سـنة  ) ٩(إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنـي رقـم        
والمعمول به في الضفة الغربية يقوم على مبدأ الفـصل بـين وظـائف              
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الملاحقة والتحقيق والمحاكمة بحيث يقوم بالملاحقة موظفـو الـضابطة          
بة المدعي العام، وهـم مكلفـون       العدلية، والذين يخضعون لرئاسة ورقا    

قانوناً باستقصاء الجرائم، سواء كانت مرتكبة من البالغين أو الأحـداث،           
وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، أمـا           

  .وظيفة المحاكمة فهي من اختصاص قضاة الحكم
  

الحـال  وفيما يتعلق بالتحقيق مع الحدث، فإن الوضع مختلف عما هـو            
بالنسبة لغير الحدث الذي يخضع لإجـراءات التحقيـق الأولـي لـدى             
الضابطة العدلية المساعدة والنيابة العامة، حيث تسمع أقواله ثـم يحـال            

 سـاعة وبعـدها     ٢٤ ساعة للنيابة العامة ويتم استجوابه خلال        ٤٨خلال  
. أما أن يطلق سراحه وإما أن يتم توقيفه ثم إحالته للمحكمـة المختـصة             

 ٣ثل هذه الإجراءات لا وجود لها بالنسبة للحدث، فقد أوجبـت المـادة     م
من قانون إصلاح الأحداث على أن يتم إحضار كل شخص يقبض عليـه       
ويلوح من مظهره بأنه دون الثماني عشرة سنة من العمر أمام المحكمـة             

ولكن إذا تعذّر إحضاره في الحال فيترتـب        . المختصة حال القبض عليه   
الشرطة أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بنـاء علـى            على مأمور   

تعهد يعطيه ذلك الحدث أو والده أو الوصي عليه أو أي شخص آخر إما              
بكفالة كفلاء أو بدونهم بالمبلغ الذي يراه هـذا المـأمور كافيـاً لتـأمين            
حضور ذلك الشخص عند النظر في التهمة الموجهة إليه إلا في حـالات        

وإذا لم يفرج عن الحدث على هذا النحو،        . ه المادة معينة نصت عليها هذ   
فيتوجب على مأمور الشرطة أن يقوم بإيداعه في دار التوقيف والاعتقال           
المعدة لهذه الغاية وفق هذا القانون ـ وهي مختلفة عن أماكن التوقيـف   
التي يودع فيها غير الأحداث ـ وذلك لكـي يتـسنى حـضوره أمـام      

لأحكام الواردة في قانون إصـلاح الأحـداث        وهذه ا . المحكمة لمحاكمته 
هي نفسها في قانون المجرمين الأحداث، فقد نقلهـا المـشرع الأردنـي        

  . عنه
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وهكذا فإن التحقيق الابتدائي والمحاكمة بالنسبة للحدث، سواء في قطـاع          
غزة أو الضفة الغربية، هما من اختصاص نفس الجهة وهـي قاضـي              

هو أن من يقوم بوظيفة التحقيق الأولي       ويبدو أن الهدف من ذلك      . الحكم
  .هو الأقدر على فهم الحدث ومتطلبات إصلاحه، وبالتالي الحكم عليه

  
  :قضاة محاكم الأحداث

  
. تعتبر إحالة الحدث إلى محكمة مرحلة هامة في حياته ومستقبله وأسرته          

وبما أن الأحداث لا يطرقون باب الإجرام لشر متأصل في أنفسهم بـل              
يكونون ضحية ظروف وعوامل متباينة اجتماعية أو اقتـصادية         غالباً ما   

أدت بهم إلى طريق الإجرام، وبما أن تعليمهم وتهذيبهم يأتيـان بالفائـدة            
المرجوة، لذلك فقد حرص المشرع على عدم فـرض عقوبـات شـديدة      
بحقهم، وفصلهم عن المجرمين البالغين، فوضع لهم إجـراءات محاكمـة     

تبارات ارتأى المشرعون في العديد من الـدول  لكل هذه الاع. خاصة بهم 
إلا أن تشكيل محـاكم الأحـداث       . إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث    

يختلف من بلد إلى أخر، وهناك اتجاهات عديدة في هذا المجـال يمكـن              
  : حصرها ضمن ثلاثة اتجاهات

  
ذهب إلى ضرورة تشكيل محاكم الأحداث من العناصـر         : الاتجاه الأول 

وهذا مـا تتّبعـه معظـم     . نية البحتة، أي من رجال القانون فحسب      القانو
تشريعات العالم، وهو المطبق عندنا أيضاً، حيث أن كـلاً مـن قـانون              

 لا  ١٩٥٤المجرمين الأحداث وكذلك قانون إصـلاح الأحـداث لـسنة           
يتضمنان أي نص يشير إلى أن قضايا الأحداث تنظر مـن قبـل غيـر               

 جرائم الأحـداث لقـضاه محـاكم الـصلح        القضاة، فقد خولا النظر في    
المركزية ـ حسب نوع الجريمة التي ارتكبها الحـدث ـ    /ومحاكم البداية
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، وسـنبحث هـذه المـسألة عنـدما نتعـرض           ٣٠بوصفها محاكم أحداث  
  .لموضوع تشكيل محاكم الأحداث

  
حيث يرى أنصاره بأن محاكم الأحداث يجب أن تتـشكل          : الاتجاه الثاني 

ومثال ذلـك  . شؤون الأحداث من غير القانونيينمن عناصر متخصصة ب  
مجالس رعاية الطفولة في السويد، إذ يتكون المجلس في كل مقاطعة من            
عنصر من أعضاء مجلس المدينة ومدرس ورجل دين وشخصين علـى           
الأقل من المهتمين بشؤون الأحداث وطبيـب، ويجـب أن يكـون أحـد       

  .أعضاء المجلس من السيدات
  

فيذهب إلى ضرورة تشكيل محـاكم الأحـداث مـن          : لثأما الاتجاه الثا  
العناصر القانونية والاجتماعية معاً، حيث يمكن الحصول علـى مزايـا           

وهذا هو الحال   . الاتجاهين الأول والثاني من أجل تحقيق مصلحة الحدث       
في التشريع الفرنسي، والذي يقضي بتشكيل محاكم الأحـداث برئاسـة           

ين من العناصر غير القانونية ممـن       قاضي وعضويه اثنين من المساعد    
  .يهتمون بمشاكل الطفولة

  
وتظهر الأهمية في الدول التي اتبعت المنهج الأول، ومنهـا فلـسطين،            
ضرورة أن يولى الاعتبار في اختيار قاضي الأحداث لاهتمامه بـأمور           

ذلك أن قاضي الأحداث يقوم بمهمتين فـي آن         . الطفولة واستعداده لذلك  
انونية وهدفها تطبيق القانون، والثانية اجتماعية الهـدف        الأولى ق : واحد

منها إصلاح الحدث وتقويم سلوكه، وتوفير ما كان قد فقده مـن رعايـة          
كما أن مثول الحدث أمام المحاكم ليس الغرض منـه          . وتوجيه صحيحين 

القصاص وفرض العقوبة بل الوصول إلى إصلاح الحـدث والتعـرف           
                                                        

 . من قانون ارمين الأحداث٣، والمادة ١٩٥٤من قانون إصلاح الأحداث سنة ) ٩( أنظر المادة ٣٠



  ٥٠  

لتقرير العلاج المناسب لتقويمه، وعليه     على دوافع سلوكه وفهم شخصيه      
فإن من الواجب أن يتم اختيار قاضي الأحداث من بين أفـضل القـضاة              

والملاحظ بأن المشرع الأردني لم يتطرق لهذه المسألة في         . علماً ومكانة 
  .١٩٥٤قانون إصلاح الأحداث لسنة 

  
  محكمة الأحداث. ٢
  

المركزيـة بـصفتها    /يةكما قدمنا، تختص محكمة الصلح أو محكمة البدا       
محكمة أحداث بالنظر في جرائم الأحداث، وذلك حسب نوع الجرم الذي           

وعليه فإن القاضي في محكمة الأحـداث إنمـا يمـارس           . ارتكبه الحدث 
عمله كقاضي للأحداث إضافة إلى مهام عمله الأصلي بوصـفه قاضـياً            

نون ووفقـاً لقـانون إصـلاح الأحـداث وقـا         . مركزياً/صلحياً أو بدائياً  
  :المجرمين الأحداث، فإن قضاء الأحداث عندنا يتصف بصفتين أساسين

وهي الصفة العلاجية، والتي بموجبها يخول النظـر فـي     : الصفة الأولى 
الجرائم التي يرتكبها الحدث وفرض التدابير الإصلاحية وحتى العقوبات         
المخففة ،وهو على هذا النحو يعتبر قضاء اسـتثنائياً خـصص لـصالح             

  .دث لمراعاة ظروفهالح
  

فهي الصفة الوقائية، والتي بموجبها يكون لهذا القضاء        : أما الصفة الثانية  
صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية بشأن أحداث ارتكبـوا جـرائم وآخـرين        
معرضين لارتكابها أوهناك دلائل تشير إلى أنهم معرضون للوقوع فـي           

  .٣١الجنوح
  
  

                                                        
 . من قانون ارمين الأحداث١٦ادة  الم١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث لسنة ٢٣ أنظر المادة ٣١
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ة بمحاكمة الحدث، سواء في الضفة      والمعيار في تحديد المحكمة المختص    
الغربية أو قطاع غزة، يرتكز على نوع وشدة الجريمة التـي يرتكبهـا،             
ولذلك فلا بد من النظر إلى العقوبة المقررة لجريمة الحدث حتى نـتمكن       

  .من تحديد المحكمة المختصة بمحاكمته
  

 ١٩٥٤وبالرجوع إلى المادة التاسعة من قانون إصلاح الأحـداث سـنة            
د أن الفقرة الأولى منها جعلت لمحكمة الصلح بصفتها محكمة أحـداث    نج

الاختصاص بالنظر في الجرائم المرتكبة من الأحداث التـي تـستوجب           
ويـتم  . الحبس أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات          

انتداب قاضي الصلح كقاضي للأحداث من قبل رئيس محكمـة البدايـة            
كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة جعلـت الاختـصاص           . ولمدة معينة 

لمحكمة البداية في أن تنظر، بصفتها محكمـة أحـداث، فـي الجـرائم              
الجنائية الأخرى وفقاً للأصول المتبعة في محاكم البدايـة مـع مراعـاة             
نصوص قانون الأحداث، إلا أن تشكيل محكمة البداية بـصفتها محكمـة           

  :وبة الجريمة المرتكبة من الحدثأحداث يختلف أيضاً حسب عق
  
فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبها الحدث تتجاوز السبع سـنوات       .  أ

ولا تتجاوز خمس عشره سنة فعندها يكون تشكيل هـذه المحكمـة مـن              
اثنين من القضاة سنداً لأحكام المادة الخامسة من قانون تشكيل المحـاكم            

  .النظامية
المقررة للجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة       أما إذا كانت العقوبة     . ب

المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمـسة عـشره              
سنة، فيكون تشكيل المحكمة في هذه الحالة من ثلاثـة قـضاه اسـتناداً              

  .لأحكام المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية
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دث إذا ارتكب الجريمة بالاشـتراك مـع        ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن الح      
غيره من البالغين فإنه يحاكم أمام المحكمة العادية المختصة، وذلك سنداً            

والأحكام الـصادرة  . ١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث لسنة     ٧/١للمادة  
عن محكمة الصلح أو محكمة البداية بصفتها محكمة أحـداث يمكـن أن             

محكمة استئناف وبحيث تتكـون مـن   تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها     
اثنين من القضاة، أو إلى محكمة الاستئناف التي تتشكل من ثلاثة قـضاة             

  . من قانون إصلاح الأحداث١٦/١ويكون حكمها قطعياً سنداً للمادة 
  

  :اختصاصات قضاء الأحداث: المطلب الثاني
  

إن مسألة الاختصاص بالنسبة للمساءلة الجزائية تعتبـر مـن الأمـور            
لمفصلة والمتعلقة بالنظـام العـام، وبالتـالي فـإن مخالفـة قواعـد              ا

الاختصاص في المسائل الجزائية يترتب عليها الـبطلان، ولا يجـوز           
للمتنازعين الاتفاق على مخالفة هذه القواعد، ويترتب على المحكمة أن          
تقضي بالاختصاص من عدمه من تلقاء نفسها، ويجوز لأي فريق فـي            

دم الاختصاص وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى        الدعوى أن يدفع بع   
ولا تكون لمحكمة الأحـداث     . ٣٢بما في ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية      

صلاحية نظر الدعوى المرفوعة إليها إلا إذا كانت مختصة من حيـث            
  .الأشخاص، ومن حيث نوع القضايا، ومن حيث المكان

  
  :الاختصاص الشخصي

  
 في توزيع الاختـصاص بـين محـاكم         يعتبر المعيار الشخصي أساسياً   

الأحداث والمحاكم الأخرى، فتختص محاكم الأحداث بالنظر في قضايا         
                                                        

 ١٢٨ ص- مرجع سابق -حسن جوفرار .  د٣٢
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واختصاص قضاء الأحداث فـي محاكمـة الأحـداث هـو           . الأحداث
اختصاص مستقل ومطلق، فلا يجوز محاكمة الحدث أمام أيـة محـاكم            

دولة أخرى حتى لو كانت محاكم استثنائية أو محاكم تحضريه أو أمن ال           
وقد استمر اجتهاد محكمة النقض السورية علـى        . وغيرها من المحاكم  

  . ٣٣ذلك في العديد من قراراتها
  

  :الاختصاص النوعي
  

وهو الاختصاص الذي يحدد حسب طبيعة وجسامة الجريمة وتكييفهـا          
والأصل وفقاً للمـادة    . القانوني فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفه        

 أن قاضـي    ١٩٥٢حاكم الصلح الأردنـي سـنة       الخامسة من قانون م   
الصلح يختص في نظر جميع الجنح التي لا يتجـاوز الحـد الأقـصى              
للعقوبة فيها السجن مدة سنتين، واستثناء تختص محكمة الصلح بنظـر           
بعض الجرائم رغم أن عقوبتها تزيد على سنتين كما في شهادة الـزور             

جرائم الأخـرى الخارجـة     وتنظر محكمة البداية في ال    . واليمين الكاذبة 
إلا أن المشرع وسـع اختـصاصات       . ٣٤عن اختصاص محاكم الصلح   

قاضي الصلح عندما يكون مرتكب وقد وسع المشرع من اختـصاصات      
قاضي الصلح عندما يكون مرتكب الجريمـة حـدثاً، وذلـك مراعـاة             

وقد رأينا كيف وزع الاختـصاصات بـين محكمـة          . لظروف الحدث 
  .ة بحسب نوع الجريمة التي يرتكبها الحدثالمركزي/الصلح والبداية

  
  

                                                        
 ١٩٦٨، جمعية القانون السورية سنة ٢٣/١٢/١٩٦٧ تاريخ ١١٧٨ أنظر قرار محكمة النقض رقم ٣٣
 ٢٨/٢/٩٥٤تاريخ ) جنحه (٣٣٤ وأنظر القرار نص رقم ٩٣ص
 .١٩٦١لسنة ) ٩(ردني رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ) ١٤٠( أنظر المادة ٣٤



  ٥٤  

  :الاختصاص المكاني
  

إن قواعد الاختصاص المكاني بالنـسبة للأحـداث هـي نفـس قواعـد           
ولمعرفة هذه القواعد لا بـد مـن        . الاختصاص المكاني بالنسبة للبالغين   

الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيـة حيـث نـصت المـادة             
 إلى  ١٩٦١ المحاكمات الجزائية الأردني لسنة      الخامسة من قانون أصول   

أن دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه أمـام المرجـع القـضائي          
المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان            

إذاً فإن محكمة الأحداث المختصة مكانياً هـي تلـك          . إلقاء القبض عليه  
ن الجريمة التي ارتكبهـا الحـدث أو مـوطن          المحكمة التي يتبع لها مكا    

الحدث أو مكان إلقاء القبض عليه أو المكان الذي وجد فيـه فـي حالـة            
  .تشرد

  
  :النظر في الدعوى المدنية بالنسبة للحدث

  
ثمة اختلاف في الفقه والتشريع حول مسألة الـسماح لقـضاء الأحـداث          

 وقـد ذهـب   .بنظر الدعوى المدنية التي يرفعها المتضرر على الحـدث  
فريق من الفقه إلى عدم جواز نظر الدعوى المدنية مـن قبـل قـضاء               
الأحداث، وذلك لإفساح المجال أمام هذا القـضاء فـي تقريـر التـدبير      

أمـا الاتجـاه    . والعقوبة الملائمة للحدث وعدم شغله في المسائل المدنية       
الآخر فيذهب إلى جواز رؤية الدعوى المدنية من قبل قضاء الأحـداث            

كونه أقدر على البتّ في الدعوى كي لا يتضرر المدعي المـدني مـن              ل
الحكم الذي يصدر عن محكمة الأحداث في الدعوى ويكون الحكـم فـي             
غير صالحه دون أن يمكّن من إبداء اعتراضاته، وقـد أخـذت معظـم              

وفي رأينا أنه لا يوجد ما يمنع قضاء الأحـداث          . التشريعات بهذا الاتجاه  
لدعوى المدنية المقامة ضد الحدث، وذلك عملاً بالقواعـد  لدينا من رؤية ا   



  ٥٥  

العامة والتي تجعل المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية مختصة في           
ومحكمـة الأحـداث    . نظر الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الجرمـي       

المختصة بنظر جريمة الحدث قادرة على نظر الدعوى المدنية المرفوعة          
  .جرم الذي ارتكبهضده والناشئة عن ال

  
  :الإجراءات الخاصة بالأحداث: المبحث الثاني

  
لقد حرص المشرع خلال تشريعات الأحداث على تحقيق مبـدأ أساسـي            
يتمثل في العمل على إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم، وذلـك باعتبـار            
ظاهرة انحراف الأحداث ظاهرة اجتماعية تستحق الاهتمـام والرعايـة          

ويتضح ذلك مـن خـلال وضـع        . تستوجب القمع وليست مجرد جريمة    
المشرع لمجموعة قواعد جزائية موضوعية وأخـرى إجرائيـة خاصـة     
بالأحداث تختلف في كثير من جوانبها عن تلك القواعد العامة والخاصـة          

وأهم ما يميز إجراءات محاكمة الأحداث هو أنها تتسم بسرعة           . بالبالغين
لغة فـي الإجـراءات الـشكلية،       ، وعدم المبا  ٣٥البتّ في قضايا الأحداث   

وكذلك فإنها تتسم بحفاظها على شخصية الحـدث مـن لحظـة وقـوع              
وأهم . الجريمة والتحقيق معه ومحاكمته وحتى عودته سليماً إلى المجتمع        

ما في ذلك عدم جواز توقيف الحدث إلا في أماكن خاصة وعدم جـواز              
إلى محكمـة  تقييد الحدث أو نشر رسمه وصورته وعدم السماح بالدخول       

. الأحداث لمن ليس له علاقة مباشرة بها، إلى غير ذلك من الإجـراءات            
وسنعرض في هذا الفصل إلى دراسة الأصول والإجـراءات الخاصـة           

  .بالأحداث من خلال أربعة مطالب
  

                                                        
 .١٩٦٨ لسنة ٢٤من قانون الأحداث الأردني رقم ) ٥( أنظر المادة ٣٥



  ٥٦  

  :الضابطة العدلية: المطلب الأول
  

تختص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقـبض علـى       
وتتكـون  . يها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمـر معـاقبتهم         فاعل

الضابطة العدلية من أعضاء النيابة العامة ويتبعهم أعضاء النيابة العامـة           
وسواء أكان فاعلو الجريمة أحـداثاً أو   . المساعدة، وأهمهم رجال الشرطة   

راعـاة  أحداثاً وبالغين معاً، فإنه يتوجب على أفراد الـضابطة العدليـة م      
القواعد والنصوص الخاصة بالأحداث، وذلك بهدف رعايتهم في مرحلـة   

وأهم هذه الإجراءات هي عدم جواز تقييد الحـدث إلا اسـتثناء       . التحقيق
كما لو أبدى شراسة وعنفاً، وكذلك العمل قـدر الإمكـان علـى اتخـاذ               
. التدابير اللازمة لعزله عن غيره من المتهمين أو المحكـومين البـالغين           

وكذلك مراعاة أنه يتوجب عرض الحدث على المحكمـة حـال القـبض       
عليه إلا إذا تعذر ذلك، وعندها يجب تخلية سبيله إلا في الحالات التـي              

  :منع القانون فيها الإفراج عن الحدث وهي
إذا كان الشخص الذي يدلّ ظاهر حاله أنه حدث متهماً بجريمة قتل أو             . أ

  بأية جريمة خطيرة أخرى، أو
ا كانت مصلحته تقتضي منعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب           إذ.ب

  في مخالطته، أو
إذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بأن الإفراج عنه            . ج

  ) من القانون٣مادة .( قد يخلّ بسير العدالة
  

وهنا يجب اتخاذ التدابير لاعتقال الحدث فـي دار التوقيـف والاعتقـال           
  .٣٦ةالمعدة لهذه الغاي

  
                                                        

 .١٩٥٤ أنظر المادة الثالثة من قانون إصلاح الأحداث الأردني سنة ٣٦



  ٥٧  

ومما يجدر ذكره بأن قانون إصلاح الأحداث لدينا لم ينص على ضرورة            
تشكيل شرطة للأحداث لتتـولى مـراقبتهم ورعـايتهم وحمـايتهم مـن            
التعرض إلى ارتكاب الجرائم، وذلك بعكس ما هو معمول به في معظـم             

وأخيراً لا بد من الإشـارة إلـى أن مراقـب    . ٣٧الدول الأجنبية والعربية  
هو الشخص المكلف بالإشراف على الحدث الوضـوع تحـت          السلوك، و 

المراقبة، يمارس الكثير من الاختصاصات والصلاحيات تـشبه بعـض          
واجبات موظفي الضابطة العدلية، وسنأتي على دراسـتها فـي الفـصل          

  .الثالث في المطلب الأول منه والمخصص للحديث عن مراقب السلوك
  

  :لادعاءالملاحقة والتحقيق وا: المطلب الثاني
  

تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقـام مـن             
ويتم تحريك الدعوى الجزائية    . غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون      

  :العامة بالطرق التالية 
فيجوز للنيابة العامة أن تقيم الـدعوى العامـة         : إقامة الدعوى مباشرة  . أ

اشر إلى المحكمة الجزائية العاديـة المختـصة،        من خلال تقديم ادعاء مب    
كما هو الحال في بعض الجنح وفي المخالفات، ويجوز لهـا أن تجـري              

  .تحقيقاً أولياً ثم تحيل الدعوى للمحكمة
لا يجوز في قضايا الجنايـات      : إجراء تحقيق أولى ثم إقامة الدعوى     . ب

المختصة، بـل   وبعض الجنح أن تقدم النيابة ادعاء مباشراً إلى المحكمة          
  .لا بد من إجراء تحقيق أولي، ثم بعد ذلك يمكن إقامة الدعوى

  
أما بالنسبة لتحريك الدعوى العامة في جرائم الأحداث فالأصـل، وفقـاً            

 مـن قـانون     ٤ والمادة   ١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث لعام       ٣للمادة  
                                                        

 ).٥٧( أنظر قانون الأحداث الجانحين السوري المادة ٣٧



  ٥٨  

المجرمين الأحداث، أنه يجب على مأمور الشرطة أن يحـضر الحـدث            
المحكمة المختصة حال القبض عليه، أي دون أن يجري التحقيق في           إلى  

ولكن يستثنى من ذلك حالة أن يتعذّر علـى مـأمور الـشرطة             . القضية
إحضار الحدث إلى المحكمة فور القبض عليه، ففي هذه الحالة يترتـب            
على مأمور الشرطة أن يقوم بالتحقيق في القضية، على أن يفرج عـن             

 بكفالة ما لم تتوافر حالة من الحالات التي نـص           الحدث بتعهد خطي أو   
 .٣٨القانون على عدم جواز تخلية سبيل الحدث فيها

  
 على بعض الأحكـام     ١٩٥٤كذلك فقد نص قانون إصلاح الأحداث لسنة        

  : الخاصة أثناء التحقيق مع الحدث وأهمها
  
 لا يجوز لمأمور الشرطة الذي يحقق مع الحدث أن يحتفظ بـه              . ١

   نـاه سـابقاً           إلا استثناءحسب الشروط المبينة في القانون على نحو ما بي .
وإذا أمر بتوقيفه فيجب أن يكون هذا التوقيف في دار التوقيف والاعتقال            

  .المعد لهذه الغاية وليس في السجن
الأصل عند عدم الإفراج عن المراهق أو الفتى أن تأمر المحكمة            . ٢

يف والاعتقال بـدلاً مـن      أو قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى دار التوق       
  .٦/١إحالته إلى السجن انظر المادة 

الأصل أن لا تصدر المحكمة أو قاضي التحقيق الأمـر بإحالـة             . ٣
المراهق أو الفتى الذي لم يفرج عنه إلى السجن إلا إذا ثبت في التحقيـق      
أو المحكمة بأن المراهق أو الفتى فاسد الخلق أو أبدى من التمرد درجـة         

  ).٦/٢انظر المادة (ته إلى دار التوقيف والاعتقال لا يؤتمن إحال

                                                        
 من قانون ارمين الأحداث، ٤ ، والمادة١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث لسنة ٣ أنظر المادة ٣٨

 .وهما متماثلتان



  ٥٩  

المـادة  (في الـسجن    )  سنة ١٣-٩(لكن لا يجوز توقيف أي ولد        . ٤
٦/١.(  
ولا يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة أن تأمر بإلغاء قرار إحالة            . ٥

المراهق أو الفتى إلى دار التوقيف والاعتقال واستبداله بقرار إحالته إلى           
  ) ٦/٣انظر المادة . (ضرورة ذلكالسجن إلا إذا تبين 

 لم ينص قانون إصلاح الأحداث على ضـرورة تعيـين محـامٍ             . ٦
للحدث أثناء التحقيق أو المحاكمة، ولذلك فإنه لابد مـن الرجـوع إلـى              
القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث تنص المـادة           

يه بأن من حقه     على أنه يجب على المدعي العام أن ينبه المشتكى عل          ٦٣
أن لا يجيب على التهمه المنسوبة إليه إلا بحضور محامي ويـتم تـدوين        

وإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لـم  . التنبيه في محضر التحقيق   
أمـا  .  ساعة يجري التحقيق بدون وجود محامي ٢٤يحضر محامي خلال    

يـه قبـل    الفقرة الثانية من ذات المادة فقد أجازت استجواب المشتكي عل         
دعوة محامي وذلك في حالة السرعة بسبب الخوف من ضـياع الأدلـة             

  . وعلى أن يكون للمحامي حق الإطلاع على إفادة موكله
  

  :المحاكمة: المطلب الثالث
  

إن الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث تختلف عن تلك المتبعة أمـام            
ر في إدانة المجرم    المحاكم العادية، ذلك لأن مهمة المحاكم العادية تنحص       

وتبرئة البريء، أما محكمة الأحداث فإن طبيعتها ليست قانونية بحتة بل            
اجتماعية أيضاً إذ أن غايتها هي حماية الأحداث ورعايتهم والعمل علـى          
إصلاحهم بفرض التدابير والعقوبات المناسبة لهم لإعادتهم أصحاء إلـى          

إجـراءات محاكمـة    ولذلك فقد كان من الطبيعي أن تختلـف         . المجتمع
ونوضح هـذه   . الأحداث اختلافاً جوهرياً عن إجراءات محاكمة البالغين      

  .الاختلافات في الفقرات التالية



  ٦٠  

   
  : جلسات المحاكمة. أ
  

  : سرية المحاكمة والأشخاص الواجب دعوتهم
  

الأصل أن جلسات المحاكمة في المحاكم العادية يجب أن تكون علنيـة،             
 تكون المحاكمة سرية للمحافظة على النظام العام        ما لم تقرر المحكمة أن    

والآداب، وذلك لأن العلانية تعتبر من الضمانات المقررة لحـسن سـير            
أما بالنسبة للأحداث فالأصل أن تكون سرية خشية التأثير علـى           . العدالة

ولذلك فقد نصت المادة السابعة     . نفسية الحدث وتعريض مستقبله للخطر    
حداث على أن تنعقد محكمة الأحداث كلما أمكن في         من قانون إصلاح الأ   

غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحاكمة العادية أو في غرفة القضاة            
وفي أيام أو أوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جلـسات             

وكذلك فإن المادة نفسها حظرت الـسماح بالـدخول         . المحكمة الاعتيادية 
ث لأي شخص خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث        إلى محكمة الأحدا  

أو وصيه أو من كان من موظفي المحكمة أو من الأشخاص الذين لهـم              
ونرى بأن الـسرية يجـب أن تـشمل أيـضا           . علاقة مباشرة بالمحكمة  

إجراءات التحقيق الذي قد يجريه مأمور الشرطة، وذلـك لـنفس العلـة      
  .والهدف

  
اث، فإنه نص على نفس الأحكام السابقة       وبالنسبة لقانون المجرمين الأحد   

  .تقريباً
  
  
  
  



  ٦١  

  : حظر نشر وقائع المحاكمة 
  

 من قانون إصلاح الأحداث على عدم       ٧نصت الفقرة الخامسة من المادة      
السماح لأحد بأن ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث أو مكـان       

 أمر يـؤدي  إقامته أو اسم مدرسته أو رسمه النوتوغرافي أو أي شيء أو  
إلى معرفة هويته إلا بإذن المحكمة أو بقدر مـا تقتـضيه أحكـام هـذا              
القانون، وكل من يخالف أحكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد علـى             

وقد نصت المادة الثالثة من قـانون المجـرمين         . خمسة وعشرين دينار  
  . الأحداث على أحكام مماثلة

  
  : حضور الحدث للمحاكمة . ب
  

أن يحضر المشتكى عليه في الـدعوة الجزائيـة، إلا أن بعـض            الأصل  
التشريعات الخاصة بالأحداث أجـازت إعفـاء الحـدث مـن حـضور           

إذ من الممكـن أن يـؤذى مـا         . المحاكمة إذا رأت أن ذلك في مصلحته      
يجري في المحاكمة شعور الحدث وكرامته وخاصة في بعـض أنـواع            

مستحسن أن يستمع الحدث إلـى      الجرائم كالجرائم الأخلاقية، فليس من ال     
وبديلاً عن حضور الحـدث يمكـن للمحكمـة أن          . ما سيقال في الجلسة   

تستجوبه ثم تطلب منه الخروج، وفي هذه الحالات يكتفي بحضور ولـي            
الحدث أو محاميه، ويمكن للمحكمة أيضاً إجراء المحاكمة بمعـزل عـن            

مـة بنـاء    وإذا لم يحضر الحدث جلسات المحاك     . ولي الحدث أو وصيه   
على طلب المحكمة فإن المحاكمة تعتبر بحقه وجاهية لأنه لم يتخلّف عن            

لكن كلأ من قـانون إصـلاح الأحـداث وقـانون           . ٣٩الحضور بإرادته 
المجرمين الأحداث، لم يتبنّيا هذا الموقف، فيفهم من نصوصهما وجـوب           

                                                        
 .١٩٧٤ من هذه التشريعات قانون الأحداث الجانحين السوري لسنة ٣٩
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وقد نص كلا القانونين على أنـه إذا اتهـم          . ٤٠حضور الحدث المحاكمة  
ث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلّف والـده أو وصـيه بالحـضور             الحد

  .٤١أمامها، وأن تصدر ما تراه من الأوامر لتأمين حضوره
  

  التحقيق في حالة الحدث . ج
  

أجاز قانون إصلاح الأحداث لمحكمة التي تنظر في قـضية الحـدث أن             
تؤجل إصدار الحكم إلى أن يتمكن مراقب السلوك من إنهـاء التحقيـق             

تماعي عن حالة الحدث وتقديم تقريره إلى المحكمـة لتـتمكن مـن             الاج
 ٧/٢المادة  (الفصل في الدعوى على أحسن وجه يضمن إصلاح الحدث          

  ) . من قانون إصلاح الأحداث
  

كما يوجب قانون إصلاح الأحداث على المحكمة، فـي الأحـوال التـي             
ة اعترافـه   يعترف فيها الحدث بالتهمة المسندة إليه وتقتنع المحكمة بصح        

أو بثبوت التهمة، أن تقوم قبل البتّ فـي الـدعوى بالحـصول ـ مـن      
مراقب السلوك ـ على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الـدعوى   
على أحسن وجه يضمن إصلاح الحدث وذلك مـن خـلال المعلومـات             
المتعلقة بالسيرة العمومية للحدث وبيئته وسلوكه في المدرسـة وأحوالـه        

جوز للمحكمة أن توجه للحدث ما تشاء مـن الأسـئلة فيمـا           وي. الصحية
كما يجوز لها أيـضا لأجـل الحـصول علـى           . يتعلق بهذه المعلومات  

المعلومات أن تأمر بإجراء فحص طبي خاص لـه أو بوضـعه تحـت              
                                                        

 من قانون ارمين الأحداث، ٨ من قانون إصلاح الأحداث والمادة ١١ هذا ما يفهم من المادة ٤٠
دث أثناء إجراءات حيث تتناولان أصول محاكمة الحدث وتتطلب هذه الأصول صراحة وجود الح

 .المحاكمة، ولا يوجد ما يشير إلى استبعاد الحدث أثناء هذه الإجراءات
 . من قانون ارمين الأحداث١٠ من قانون إصلاح الأحداث والمادة ٨ أنظر المادة ٤١
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الملاحظة الطبية وان تفرج عنه من وقت إلى آخر بكفالة أو أن تعتقلـه              
وبالنـسبة لقـانون    . ية الأحـداث  في دار التوقيف والاعتقال أو إصلاح     
  .٤٢المجرمين الأحداث، فقد أحكاماً مماثلة

  
  : إصدار الأحكام. د
  

بعد انتهاء المحكمة من إجراءات التحقيق النهائي واسـتخلاص التـدبير           
الإصلاحي المناسب لحالة الحدث عـن طريـق التحقيـق الاجتمـاعي            

سي تـصدر   والإطلاع على تقرير مراقب السلوك والفحص الطبي والنف       
ومع أن قانون إصـلاح الأحـداث       . محكمة الأحداث حكمها في الدعوى    

نص على سرية إجراءات المحاكمة إلا أنه لم ينص فيما إذا كـان مـن               
الواجب أن يتم النطق بالأحكام علانية أم سراً، ممـا يعنـي ضـرورة              
. الرجوع إلى القواعد العامة والتي تنص بأن يتم النطق بالأحكام علانيـة    

، وذلـك  ٤٣ المشرع السوري فقد نص على النطق بالأحكـام علانيـة   أما
ليطمئن الرأي العام وترتفع الشكوك والريبة التي قد تنـتج عـن سـرية     

  . إجراءات المحاكمة
  

  : إعفاء الأحداث من الرسوم. هـ
  

لم ينص قانون إصلاح الأحداث سنة، وكذلك قانون المجرمين الأحداث،          
م والتأمينات القضائية والطوابع الناشـئة      على إعفاء الأحداث من الرسو    

                                                        
 . من قانون ارمين الأحداث٨ من قانون إصلاح الأحداث، والمادة ١١/٤ المادة ٤٢
 .١٩٧٤انون الأحداث الجانحين السوري  من ق٤٩ أنظر المادة ٤٣
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عن القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث، وذلـك بخـلاف المـشرع           
  .٤٤السوري الذي أعفى الأحداث من ذلك

  
  :طرق الطعن: المطلب الرابع

  
يجوز لكل مـن  " من قانون إصلاح الأحداث على أنه     ١٦/١نصت المادة   

ة الأولى أن يستأنف أي حكـم       له الحق في استئناف أحكام محاكم الدرج      
من أحكام محكمة الصلح أو المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث إلـى        

  ". محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً
  

  :  من ذات القانون فقد نصت على ما يلي١٦/٢أما المادة 
مع مراعاة ما جاء في هذا القـانون تـسري أحكـام قـانون أصـول           " 

  ". على الاستئنافات المقدمة بموجب هذه المادة المحاكمات الجزائية 
  

إذاً فإن الأحكام الصادرة استناداً لقانون إصلاح الأحداث تكون خاضـعة           
لطعن بها عن طريق الاستئناف وفقاً لقانون أصول المحـاكم الجزائيـة،        

  :وعليه فإن. وذلك حسب العقوبة
للاستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في المخالفات تخضع         . ١

أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ما لـم يكـون الحكـم صـادراً              
أما إذا كانت العقوبـة الحـبس       . بالغرامة فيكون قطعياً لا يجوز استئنافه     

، فيكون الاستئناف إلى محكمة البدايـة بـصفتها         لا تتجاوز أسبوع  لمدة  
  .الاستئنافية وتشكل من اثنين من القضاة

  

                                                        
 .١٩٧٤من قانون الأحداث الجانحين سنة ) ٥٢( المادة ٤٤
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الصادرة عن محكمة البداية بصفتها محكمة أحـداث فـي          أما الأحكام   .٢
الجرائم التي تزيد عقوبتها عن الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات فتكـون            

  .خاضعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، والتي تشكل من ثلاثة قضاة
  

والحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف يكون قطعياً لا يقبـل الطعـن        
  ).١٩٥٤ن قانون إصلاح الأحداث سنة  م١٦/١المادة (فيه 

  
، وهـو   ١٩٦٨ الأردني لسنة    ٢٤وتجدر الإشارة أن قانون الأحداث رقم       

غير ساري المفعول لدينا، أضاف تعديلاً بسيطاً حيـث جعـل الأحكـام             
الصادرة عن محكمة الاستئناف المتعلقة بالجنايات قابلة للتمييز وتـشكل          

  .محكمة التمييز من خمسة قضاة
  

 بالاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكـوم         والطعن
وإذا كان المحكوم عليه حدثاً فيحـق لوليـه أو   . ٤٥عليه والمسؤول بالمال  

وصيه أو الشخص المسلم إليه أن يطعن بالاسـتئناف، وميعـاد الطعـن             
يجب أن يكون خلال خمسة عشر يومـاً بالنـسبة للمـدعي الشخـصي              

وتكون المدة بالنـسبة  .  اليوم التالي لصدور الحكموالمحكوم عليه تبدأ من  
للنائب العام ستين يوماً وبالنسبة للمدعي العام ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ            

  .صدور القرار
  
  
  
  
  

                                                        
 .١٩٦١سنة ) ٩( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ٢٦٠/٢ أنظر المادة ٤٥
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 
 

  
  

بما أن محاكم الأحداث تعتبر مؤسسات اجتماعية وقانونية بنفس الوقـت،           
اطها المشرع في الدول المختلفة بـأجهزة ومؤسـسات تـساعدها           فقد أح 

وتتعاون معها لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل فـي إصـلاح الأحـداث            
وهذه المؤسسات تختلف   . وتقويم سلوكهم وإعادتهم أصحاء إلى مجتمعهم     

. من دولة لأخرى، وقد يوجد في الدولة مؤسسة واحدة منهـا أو أكثـر             
ت تشمل مراقب الـسلوك ومكاتـب الخدمـة         وهذه المؤسسات أو الجها   

وسنتناول فيمـا   . الاجتماعية ومراكز الملاحظة ومعاهد إصلاح الأحداث     
  .يلي هذه الجهات في أربعة مباحث

  
  :جهاز مراقبي السلوك: المبحث الأول

  
  :تعريف مراقب السلوك .١
  

عرفت المادة الثانية من قانون إصلاح الأحداث مراقـب الـسلوك بأنـه       
وقـد  ". عين مراقباً للسلوك بمقتضى قانون إصلاح الأحداث      الشخص الم "

من قانون إصلاح الأحداث على أن يعـين موظـف          ) ٢٤(نصت المادة   
جتماعيـة يتـولى إدارة     مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الا       

مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس السلوك، وعدد كاف مـن مراقبـي         
طقة يتولى فيها القيـام بواجباتـه       السلوك يخصص كل منهم للواء أو من      

  ".بمقتضى هذا القانون
  

Comment ]J١ :[ 
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وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتكليف أحد الموظفين بوظيفة مراقبـة          
الأحداث وكيفية تربيتهم وتقديم التوجيهات والإرشادات لهـم وللقـائمين          

  .على تربيتهم
  

 وهكذا يكون مراقب السلوك خاضعاً من الناحيـة الإداريـة إلـى وزارة    
الشؤون الاجتماعية باعتبارها المختصة بـشؤون الأحـداث ورعـايتهم          

  .وإصلاحهم
  
  :اختيار مراقب السلوك .٢
  

الشخص الذي يعين مراقباً للسلوك من بـين مـوظفي وزارة الـشؤون             
ويفضل . الاجتماعية يجب أن يكون على درجة كافية من العلم والمعرفة         

 ـ         م الاجتمـاع أو علـم      أن يكون من حملة الشهادة الجامعية في مجال عل
النفس أو الفلسفة أو في مجال التربية الإنسانية والاجتماعية وأن يكـون            

  .على قدر من الخبرة والمعرفة في حقل الخدمات الاجتماعية
  

وتختص محكمة الأحداث التي تصدر أمر المراقبة على الحدث، باختيار          
نثى فيجب  مراقب السلوك الذي يتولى الإشراف عليه، وإذا كان الحدث أ         

  ) من قانون إصلاح الأحداث٢٠المادة .(أن يكون المراقب أنثى
  
  :مهام مراقب السلوك وواجباته .٣
  

يلعب مراقب السلوك دوراً مهماً وكبيراً في المـساعدة علـى إصـلاح             
الحدث، نظراً لما يقع على عاتقه من المهمات والواجبـات التـي تكـاد              
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ويمكن إجمـال هـذه   . دثتجعله العنصر الأساسي في عملية إصلاح الح      
  -:٤٦المهام والواجبات بما يلي

، )٧/٤المـادة  (حضور محاكمة الحدث فـي جميـع أدوار الـدعوى     . أ
وإجراء التحقيق الاجتماعي عن حالة الحـدث، وتقـديم تقريـر بـذلك             
للمحكمة لتتمكن من الفصل في الدعوى علـى لأحـسن وجـه يـضمن              

وك بإعداد المعلومـات    وفي سبيل ذلك يقوم مراقب السل     . إصلاح الحدث 
عن السيرة العمومية للحدث وبيئته وسـلوكه فـي المدرسـة وأحوالـه             
. الصحية والاجتماعية والمادية والأخلاقية ودرجة ذكائه وأفعاله الـسابقة       

ويجوز للمحكمة أن توجه للمراقب ما تشاء من الأسئلة فيما يتعلق بهـذه             
  )١١/٤ والمادة ٧/٢المادة . (المعلومات

بالإشراف على الحدث الذي تصدر المحكمة أمر مراقبة بحقه،         يقوم  . ب
أي بوضعه تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد         

ويقع هذا التدبير المفروض على الحدث على كاهـل         . عن ثلاث سنوات  
ويعتمد هذا على   . مراقب السلوك، الذي يكون له دور أساسي في نجاحه        

ذين يتمتع بهما مراقب السلوك، إذ يجب عليـه أن          مدى القدرة والنشاط ال   
يكسب ثقة الحدث وذويه ويظهر للحدث العطف والشدة وأن يظهر دائماً           

كما يجب عليـه إذا اقتـضى       . بمظهر الحريص على مصلحته وحمايته    
  . الأمر أن يتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية الحدث من الانحراف

  
لب من المحكمة التي أصـدرت      ولمراقب السلوك أيضاً الحق في أن يط      

الأمر أن تلغي الأمر أو أن تعدل أي حكم من أحكامه وشروطه بالتبـديل     
المـادة  .(أو الإضافة، ويرفق المراقب طلبه هذا بمطالعته في هذا الشأن         

١٣/٥(  
  

                                                        
 . وما بعدها١٨٤حسن جوخدار، مرجع سابق، ص .  د٤٦
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وعلى ذلك فإن الإشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة يتطلـب           
  :٤٧من المراقب زيارته وذلك بهدف

وضاع أسرة الحدث والقائمين على تربيته من جميع النواحي         دراسة أ  . ١
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية، وأسلوب تربيته وعلاقاته       

  .داخل الأسرة
  .دراسة أوضاع الحدث والتعرف على رفاقه والأماكن التي يرتادها . ٢
  .التحري عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لانحرافه . ٣
شاد وتوجيه الحدث والقائمين على رعايته وتربيتـه         إعداد خطة لإر   . ٤

ومعالجته على ضوء قرار المحكمة وتعليماتها وبما يتّفـق وظـروف     
  .الحدث ومشكلاته الاجتماعية

  
وإرشاد القائمين على تربية الحدث يشتمل على توجيههم للتقيـد بإتبـاع            
 الطرق والوسائل التي يراها مراقب السلوك ملائمة لإصـلاحه والتـي          

  -:٤٨يجب أن تتضمن
  
إبعاد الحدث عن ارتياد الأماكن الفاسدة كالخمارات ودور القمـار أو           .  أ

  .القيام بالأعمال التي كانت سبباً في انحرافه
تسهيل انتساب الحدث للنوادي الرياضية وغيرها لملء أوقات فراغه           .  ب

  .بما هو مفيد له
حث وتشجيع الحدث على حضور المحاضـرات والنـدوات التـي             .  ت

  . لهيحددها
  

                                                        
 ١٩٥٤ د من قانون إصلاح الأحداث سنة/٢٣/٢ أنظر المادة ٤٧
 .١٨٥،١٨٦ حسن جوخدار، مرجع سابق، ص٤٨
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وحتى يحقق مراقب السلوك تلك الأهـداف يتوجـب عليـه أن يجـري          
  :مجموعة من الزيارات تشمل

ـ زيارة المؤسسة التي تعهد إليها المحكمة مهمة رعاية الحدث والمكـان     
  .الذي يؤدي فيه العمل وتوجيه النصح له والاتصال بالقائمين على العمل

ون مع إدارتها لمراقبة سلوكه      ـ زيارة المدرسة التي ينتسب إليها والتعا      
  .واجتهاده في المدرسة لإرشاده وحلّ مشكلاته بما يحقق إصلاحه

  
يقوم مراقب السلوك بالكتابة للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة إذا          . ج

تخلف الحدث الموضوع تحت المراقبة عن مراعاة أي حكم من أحكـام            
 ـ      ر المراقبـة، لتتخـذ   المراقبة أو أنه أدين بارتكاب جرم خلال نفـاذ أم

  ) ٢١،٢٢المادتين .(الإجراءات المناسبة بناء على ذلك
  
من قانون إصلاح الأحـداث لمراقـب الـسلوك         ) ٢٣(أجازت المادة   . د

ولمفتش الشؤون الاجتماعية أن يحضر إلى محكمة الأحـداث إي حـدث    
يظهر أنه دون الخامسة عشرة من عمره إذا كان يعـيش فـي بيئـة أو                

ا أن تؤدي به إلى الانحراف، وهـو بقيامـه بهـذه            ظروف يخشى معه  
  .المهمة إنما يعتبر بمثابة أحد موظفي الضابطة العدلية

  
  :أماكن الاعتقال والتوقيف الخاصة بالأحداث: المبحث الثاني

  
وهي عبارة عن مؤسسات اجتماعيـة تـديرها وتـشرف عليهـا وزارة         

قبـل المحكمـة أو   الشؤون الاجتماعية ويتم توقيف واعتقال الأحداث بها    
وقد تعرض قانون إصلاح الأحـداث سـنة        . بعدها، ذكوراً كانوا أو إناثاً    

  -: لنوعين من هذه المؤسسات هي١٩٥٤
  
  



  ٧١  

  :دار التوقيف والاعتقال .١
  

عرف قانون إصلاح الأحداث في المادة الثانية دار التوقيف والاعتقـال           
هـا مـن    أية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعيـة أو غير        "بأنها  

  ".الوزارات المختصة لهذا الغرض للبنين أو للبنات
  

ونستطيع أن نقول بأن دار التوقيف والاعتقال هي تلك المؤسـسة التـي             
يجوز لمأمور الشرطة أو الدرك الذي يقـبض علـى الحـدث ويتعـذر         
الإفراج عنه بكفالة وفقاً لقانون الأحداث أن يتخذ التدابير لاعتقال الحدث           

إحضاره إلى المحكمة، وكذلك يجوز للمحكمة أن تـأمر         بها حتى يتسنى    
. ٤٩بتوقيف الحدث بها أو إحالته إليها عند عدم الإفـراج عنـه بكفالـة             

ويجوز لمحكمة الأحداث في حالة ثبوت ارتكاب الحدث لجرم معـين أن            
فـي  )  سـنة  ١٨ - سنة   ١٣(تأمر بوضع الحدث إن كان مراهقاً أو فتى         

  .٥٠ تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهردار التوقيف والاعتقال مدة لا
  

 المطبق في غزة فلـم يـنص        ١٩٢٧أما قانون المجرمين الأحداث سنة      
صراحةً على عبارة دار التوقيف والاعتقال وإنمـا أكّد على ضـرورة           

  ).٥المادة (اعتقـال الحدث في المعتقل المعد لذلك بمقتضى هذه القانون 
  
  :إصلاحية الأحداث .٢
  

 إصـلاحية  ١٩٥٤ثانية من قانون إصلاح الأحداث سـنة   عرفت المادة ال  
مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغـرض     " الأحداث بأنها   

                                                        
 .١٩٥٤ أنظر المادة السادسة من قانون إصلاح الأحداث سنة ٤٩
 .١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث سنة ١٣/٦ أنظر المادة ٥٠



  ٧٢  

ومن التعريف يتضح بأن الهدف من وضع الحدث فـي          ". للبنين والبنات 
إصلاحية الأحداث هو العمل على إصـلاحه وتهذيبـه وإعادتـه قـويم             

  .السلوك إلى مجتمعه
  

 من  ١٨ من قانون إصلاح الأحداث وكذلك المادة        ١٣ المادة   وقد أجازت 
قانون المجرمين الأحداث لمحكمة الأحداث في حالـة ثبـوت ارتكـاب            
الحدث لجرم معين أن تأمر بإرسال الحدث إلى إصلاحية الأحداث مـدة            

  .لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات
  

ية الأحـداث فإنـه     وقبل إنهاء الحدث للمدة المقررة لوضعه في إصلاح       
يجوز لمراقب السلوك أن يحضر هذا الحدث إلـى المحكمـة إذا كـان              
الإفراج عن الحدث قد يضر به بسبب اعتياد أحـد والديـه أو وصـيه               
الإجرام أو الإدمان على السكر أو فساد الخلق أو أنه لم يتم الحرفة التي              

ها محكمـة   ويجوز لمحكمة البداية بـصفت    . شرع بالتدريب عليها وإتقانها   
أحداث إذا اقتنعت بذلك أن تأمر باعتقال الحدث في الإصلاحية إلـى أن             

  .٥١يبلغ الحدث سن التاسعة عشرة أو إلى أية مدة أقل من ذلك 
  

كما ويجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية أن تفـرج    
  ).١٤/٢المادة (عن الحدث إذا وجدت من الأسباب ما يدعو لذلك 

  
فإن إصلاح الحدث يكون في المكان المخصص لاعتقاله ذكراً كـان           إذن  

أم أنثى، ولكن إرسال الحدث إلى الإصلاحية لا يكون إلا بعد أن يثبـت              
للمحكمة ارتكاب الحدث للجرم المسند إليه، أما قبل ذلك فيتم توقيفه فـي             
دار التوقيف والاعتقال ولا يجوز إرساله إلى غيرها إلا إذا أبدى درجـة    

                                                        
 . من قانون إصلاح الأحداث١٤/١ المادة ٥١



  ٧٣  

بيرة من التمرد والشراسة فيجوز للمحكمة عندها اعتقاله فـي الـسجن            ك
المعد لأمثاله من السجناء، مع مراعاة أمر هام وهـو ضـرورة فـصل              

  .الحدث عن البالغين
  

ويلاحظ أن المشرع أبدى اهتماماً كبيراً في الأماكن المخصصة لتوقيـف          
مشرع في قـانون  واعتقال الأحداث لتكون ملائمة لهذه الغاية، وقد أناط ال 

المجرمين الأحداث مهمة معاينة هذه الأماكن وتقييمها والكـشف عليهـا           
وتصنيف الأشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معـاملتهم ومـراقبتهم          

الذي له صلاحية اتخاذ التـدابير ووضـع الأنظمـة          " بالمندوب السامي "
ة أما قانون إصـلاح الأحـداث سـن       ). ٢٠/١،٢،٣المادة  (اللازمة لذلك   

المـادة  . ( فقد أناط المشرع هذه المهمة بوزير الشؤون الاجتماعية   ١٩٥٤
١٨/٣(  
  

  :مراكز الملاحظة: المبحث الثالث
  

نصت بعض التشريعات الخاصة بالأحداث على إيجاد مراكز يودع فيها          
الأحداث الذين ترى النيابة العامة أو يقرر القاضي توقيفهم، قبل صدور           

  .تسمى هذا المراكز بمراكز الملاحظة، و٥٢الحكم النهائي بشأنهم
  

والغاية من إيجاد هذه المراكز هو أن يكون هناك مكان ملائم ومناسـب             
لتوقيف الحدث قبل صدور حكم نهائي بقضيته، ليقوم المركـز بدراسـة          
الأحوال النفسية والطبية للحدث ووضعه فـي القـسم الملائـم لحالتـه             

  .ا اقتضى الأمرالخاصة أو إرساله إلى أحد المستشفيات إذ
                                                        

حسن .  سوريا، د الخاص بمعاهد الإصلاح في١٩٥٠سنة ) ٦٠(من القانون رقم ) ٢( أنظر المادة ٥٢
 .١٨٨جوخدار، مرجع سابق، ص 



  ٧٤  

  
وفي هذه المرحلة يقوم المركز ببعض وظائف ومهام مراقب الـسلوك،           
وخاصة مهمة التحقيق الاجتماعي من حيث جمع المعلومات عن الحـدث         
وماضيه ودراسة أوضاعه الاجتماعية والعائلية والاقتـصادية وعلاقتـه         
 بزملائه ومدى استعداده المهني وقابليتـه للـتعلم والدراسـة ومعرفـة           

وبـذلك يقـوم المركـز      . الأسباب والدوافع التي أدت إلى جنوح الحدث      
بإعداد تقرير عن الحدث ويقترح فيه التدابير المناسبة لإصـلاحه ويـتم            

  .إرسال هذا التقرير إلى المحكمة وتحفظ نسخة عنه في إضبارة الحدث
  

وتنص بعض تشريعات الأحداث، كالتشريع السوري، على إنشاء مكاتب         
ويـرأس هـذه المكاتـب أحـد        . جتماعية ضمن وزارة العدل   الخدمة الا 

المختصين في التربية أو الحقوق أو علم الـنفس أو الاجتمـاع، وذلـك              
لمساعدة محاكم الأحداث في إجراء التحقيقات الاجتماعية عن الأحـداث          
إما مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة من أجل الحصول علـى أكبـر             

أحوال الحدث وأحوال ذويـه الاجتماعيـة     قدر ممكن من المعلومات عن      
والثقافية والاقتصادية والصحية والأخلاقية والسيرة العموميـة للحـدث         
وكذلك العمل على تنظيم سجلات بالقضايا والحالات التي تعرض علـى           
محاكم الأحداث ودراسة التقارير المقدمة من مراقب السلوك ورفعها إلى          

أنها بالإضافة إلى المهـام الأخـرى       المحكمة مع بيان مطالعة المكتب بش     
  .التي تسند إليها

  
ويلاحظ بأن كلاً من قانون المجرمين الأحداث وقانون إصلاح الأحـداث          
لم يتطرقا إلى مراكز الملاحظة ولا يوجد ما ينص على إيجاد مثل هـذه              

  .ويبدو أن جهاز مراقبي السلوك يقوم بمهمة مماثلة. المراكز
  



  ٧٥  

  :لاح الأحداثمعاهد إص: المبحث الرابع
  

معهد إصلاح الأحداث عبارة عن مؤسسة اجتماعية تربوية تقـوم علـى            
مبدأ الدفاع الاجتماعي المتمثل بتبني هدف إصلاح الأحـداث وتـأهيلهم           

وهذه المؤسـسة مخصـصة     . وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع     
  .للأحداث المحكومين والمقرر وضعهم فيها من قبل المحكمة لمدة معينة

  
 لمراقب  ١٩٥٤من قانون إصلاح الأحداث سنة      ) ٢٠(وقد أجازت المادة    

السلوك أن يحضر إلى محكمة الأحـداث إي حـدث يظهـر أنـه دون               
الخامسة عشرة من عمره إذا كان يعيش في بيئـة أو ظـروف فاسـدة               
يخشى معها أن تؤدي به إلى الانحراف على نحو ما أن بينـه القـانون               

 وإذا اقتنعت المحكمة بأن الحدث الذي أتـى         .وأوردناه في موضع سابق   
به إليها يحتاج إلى العناية والحماية فيحق لها أن تحيله إلى معهد تـسميه              
في قرارها أو أن تتخذ تجاهه أي تدبير آخر من التدابير الـواردة فـي               

 من قانون إصلاح الأحداث، مادة      ٢٣المادة  . (القانون تراه ملائماً لحالته   
  )جرمين الأحداث من قانون الم١٦
  

وإذا كان التدبير الذي اتخذته المحكمة تجاه الحدث هو وضعه في أحـد             
المعاهد الإصلاحية فيجب أن لا تقل مدة الإحالة إلى المعهد عن سنة ولا             
تزيد عن ثلاث سنوات بالنسبة للمراهق وخمس سنوات بالنـسبة للفتـى            

ن ذلك حالـة    ويستثنى م ). هـ من قانون إصلاح الأحداث    /٢٣/٢المادة  (
أن يرى مراقب السلوك وبموافقة وزير الشؤون الاجتماعية أن إخـراج           
الحدث من المعهد عند نهاية المدة سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالحـدث،            
فله عندئذ أن يحضر هذا الحدث إلى محكمة البدايـة بـصفتها محكمـة              
أحداث وإذا اقتنعت المحكمة بذلك فلها أن تقرر تمديد مدة الوضـع فـي            



  ٧٦  

المعهد إلى أن يبلغ ذلك الشخص سن الثامنة عشر من عمرة أو لمدة أقل              
  ).ط/٢٣/٣المادة (من ذلك 

  
ويلاحظ أن قانون المجرمين الأحداث المعمول به في غزة قد جاء بنفس            
الأحكام الواردة في قانون إصلاح الأحداث المذكورة أعلاه، مع بعـض           

  -:الفروق البسيطة المتمثلة فيما يلي
السلوك صلاحية أن يحضر إلى المحكمة كـل شـخص إذا           لمراقب   . ١

يظهر دون السادسة عشر من عمره إذا وجد على النحو الذي سـبق    
  ).من قانون المجرمين الأحداث/ ١٦المادة (ذكره أعلاه 

مدة الإحالة إلى المعهد والتي تديرها المحكمة تكون محـدودة إمـا             . ٢
لسادسة عـشرة مـن   بثلاث سنوات أو إلى أن يبلغ الولد أو الحدث ا      

عمره، وإذا كان الحدث الذي أتى به إلى المحكمة أنثـى فـيمكن أن     
 مـن   ١٢/٢المادة  (تمتد إلى أن تصبح في الثامنة عشر من عمرها          

  ).قانون المجرمين الأحداث
قبل انتهاء مدة الوضع في المعهد إذا وجد مدير المعهد أن الإفـراج             . ٣

محكمـة المركزيـة    عن الحدث قد يضر به فله أن يحضره إلـى ال          
لتقرر تحديد المدة حتى بلوغه سن السادسة عشر أو أي مـدة أقـل              

  ). من قانون المجرمين الأحداث١٧المادة (من ذلك 
  

  : الهدف من وضع الحدث في المعهد
  

كانت التشريعات القديمة تقضي بوضع الأحداث في السجون مع غيرهم          
كن الأحـداث يـستفيدون   من المتهمين أو المحكومين البالغين، ولذلك لم ي 

من ناحية التربية والتعليم والتأهيل لأن الأساليب المطبقـة علـيهم هـي          
  .ذاتها المطبقة والخاصة بالكبار المحكومين

  



  ٧٧  

أما التشريعات الحديثة والخاصة بالأحداث، فإن هدفها تطبيق مبدأ الدفاع          
الاجتماعي القائم على ضرورة إصلاح الأحـداث، ولـذلك فقـد أنـشأ             

رعون معاهد إصلاح الأحداث لتكون مهمتها الأساسية هـي تـوفير           المش
الرعاية والحماية للأحداث وتعليمهم وتأهيلهم وإعـادتهم أصـحاء إلـى           
المجتمع كأفراد صالحين أو على الأقل غير مجرمين، وبـنفس الوقـت            

  .تضمن هذه المعاهد إبعادهم عن مخاطر الالتقاء بالمسجونين الكبار
  

 من قانون إصلاح الأحـداث علـى أن يكـون           ٢٣/٤وقد نصت المادة    
للمعهد حق الإشراف على الحدث كوالده ما دام قـرار المحكمـة نافـذ              

  .المفعول، ويكون المعهد مسؤولاً عن إعالة الحدث
  

  :معاهد الإصلاح في فلسطين
  

  -:أهم المعاهد التي تقوم برعاية الأحداث في فلسطين هي 
مل للأحداث الموجـود فـي رام       هناك مركز الأ  : في الضفة الغربية   . ١

االله، والذي يقوم بمهمة رعاية الأحداث وتأهيلهم وفقاً لقانون إصلاح          
  .١٩٥٤الأحداث الأردني سنة 

توجـد مؤسـسة الربيـع للرعايـة الاجتماعيـة          : في قطاع غـزة    . ٢
وتقوم هـذه المؤسـسة     . ١٩٥٨والإصلاحية، والتي تم تأسيسها عام      

 ونظام الدراسـة    ١٩٣٧حداث سنة   بعملها وفقاً لقانون المجرمين الأ    
  .١٩٣٢الإصلاحية الصادر عام 
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  :•الإجراءات المتخذة لدى وصول الحدث إلى المعهد
 

يجب على إدارة المعهد أن تطّلع على مذكرة التوقيف أو قـرار الحكـم              
قبل الموافقة على استلام الحدث، وبعدها يقوم مدير المعهد بتبليغ ولـي            

 وصول الحدث إلى المعهد ويـدعى لزيارتـه         أمر الحدث أو وصيه عن    
والاطمئنان عليه إذا وجد بأن زيارة وليه قد تكون مفيدة له ثم تقوم إدارة              
المعهد بدراسة أحوال الحدث الصحية والنفسية وتحديد ميولـه وقابليتـه           

  .الدراسية والمهنية وذلك ليتم إصلاح الحدث وتوجيهه وفقاً لذلك
  
  :ةمرحلة المقابلة الأولي. أ
  

يحرص الأخصائي الذي يقوم بمقابلة الحدث على توليد شعور الطمأنينة          
لدى الحدث من خلال مراعاة الظروف القاسية التي مر بها الحدث فـي             
مرحلة التحقيق والمحاكمة مما يعني ضرورة كسب ثقته وتوفير الراحـة           

  .له
ويجب أن يكون الأخصائي لائقاً في لباسه ومظهره لكسب احترام وثقـة            
الحدث وكذلك عدم إطالة مدة المقابلة لتجنب إثارة الضجر والملل لـدى            

  .الحدث
  
  :مرحلة طمأنة الحدث. ب
  

يعكف المركز على التركيز على زرع الإحساس لدى الحدث بأن وجوده           
في المعهد هو للإصلاح والتربية والتعلـيم والتأهيـل والإفـادة ولـيس             

                                                        
 للتوسع أنظر موسى صافي، ورقة مقدمة في ندوة قانون الأحداث بين الواقع والتطلعات، عمان كانون •

  .، حيث أوردنا خلاصة هذه الإجراءات١٩٩٦أول 
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حدث من خلال الاتصال بأهلـه      ويتم توليد هذا الإحساس لدى ال     . للانتقام
وإعلامهم بوجوده في المعهد وتلبية حاجة الحدث من الأكـل والـشرب            
والحرص على راحته ونومه وتوفير مـستلزماته الشخـصية وإقناعـه           

  .بحرص المركز على مصلحته ومستقبله
  

وفي هذه المرحلة يجب أن يكون الشخص الذي يتعامل مع الحدث لحظة            
برة والتجربة والمؤهلات العلمية، وخـصوصاً      وصوله على قدر من الخ    

  :في النواحي الاجتماعية، وعليه أن يحرص على مراعاة الأمور التالية
عدم الشروع في الكتابة منذ اللحظات والدقائق الأولى من مقابلة           •

  .الحدث
•  
  .الإصغاء إلى الحدث أكثر من توجيه الأسئلة إليه •
  .عدتهالحرص على إقناع الحدث بأنه يرغب في مسا •
التحدث مع الحدث على انفراد في غرفة مخصصة لهذه الغايـة،            •

ويفضل أن تكون مريحة نفسياً للحدث من خلال عـرض صـور     
  .مفضلّة لدى الصغار والأحداث

عدم التدخل في حياة الحدث الخاصة إلاّ بالطريقة التي يفـضلها            •
  .الحدث نفسه

  
  :مرحلة جمع المعلومات عن الحدث. ج
  

 هذه المرحلة على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات          يجب التركيز في  
  :عن الحدث، والتي يمكن الحصول عليها من عدة مصادر أهمها

  .الدراسة الاجتماعية للحدث لدى وصوله للمعهد . ١
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الإطّلاع على التقرير الطبي والنفسي للحدث وذلـك مـن أجـل            . ٢
الحصول على المعلومات الأساسية عن هـاتين النـاحيتين نظـراً           

  .ميتهما في معالجة سلوك الحدثلأه
عمل دراسة اجتماعية منزلية عنه من خلال زيارة ميدانية لأسرة           . ٣

  .الحدث والتعرف على ظروفها وطبيعة الحي الذي يعيش فيه
تنظيم أجندة يومية من قبل المشرف على الحدث وذلك لملاحظـة       . ٤

سلوك وتصرفات الحدث ومدى إتقانه لبرامج المعهد وتعامله مـع          
  .يمات والخطط العلاجية في المعهدوالتعل

  .الإطلاع على تقرير مراقب السلوك . ٥
  .الإطلاع على الملف الشخصي للحدث إذا وجد لدى أية جهة . ٦

  
والخلاصة انه لا بد من الحصول على معلومات كافيـة عـن الحـدث              

وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها     . لمعرفة الطريقة المثلى لإصلاحه   
ل الحدث نفسه ومن خلال أسرته ومدرسته والمكان        والتأكد منها من خلا   

  .الذي كان يعمل فيه والتقارير الطبية والنفسية وأية مصادر أخرى
  
  :مرحلة تقرير دور المعهد.  د
  

بعد إتمام الإجراءات السابقة يقوم المـشرف أو الأخـصائي بتوضـيح            
وشرح الدور الذي يقوم به المعهد تجاه الحدث، مع ضـرورة التركيـز             

ى إقناع الحدث بأن المعهد هو من أجل الإصلاح والتربية وليس مـن             عل
وبعد ذلك يشرح الأخصائي التعليمات والأنظمة المعمـول        . أجل العقاب 

بها داخل المعهد من خلال شرح بسيط للبرامج والنـشاطات والأنظمـة            
المتبعة، ثم يقوم بتقديم النصائح والإرشادات للحدث ويطلب منه مراعـاة    

والتعليمات والالتزام بها من أجـل مـصلحته الشخـصية أولاً           الأنظمة  
  .وأخيراً
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  :مرحلة تسليم الحدث إلى المشرف. هـ
  

بانتهاء المرحلة السابقة ينتهي الجانب النظري ويبدأ الجانب العملي فـي           
عملية إدراج الحدث في المعهد كنزيل من النزلاء، وذلـك مـن خـلال              

  :وم المشرف بدوره بالآتيويق. تسليم الحدث للمشرف المختص
 استلام الأمانات والموجودات الشخصية للحدث وحفظها في مكـان          . ١

  .أمين لإعادتها له عند خروجه
 تقديم العناية الصحة الحياتية اللازمة للحدث، والتي تشمل النظافـة           . ٢

  .الخ.. والملابس والأكل والشرب 
  .إجراء فحص طبي للحدث . ٣
لى العوامل والأسباب التـي     إجراء فحص نفسي من أجل الإطلاع ع       . ٤

  .أدت إلى انحراف وجنوح الحدث
الإطلاع على المعلومات التي تم جمعها من الحدث لتقـديم الرعايـة     . ٥

  .والإصلاح المناسب له
  
  :مرحلة الإقامة الداخلية للحدث  .  و
  

وفي هذه المرحلة يبدأ الحدث بالخضوع للبرامج والنشاطات التي يقـوم           
لى التأقلم والتكيـف، وبالتـالي تـصحيح    بها المعهد من أجل مساعدته ع     

وهـذه النـشاطات علـي    . مساره وإعادة دمجه في المجتمع كفرد صالح 
  -:نوعين

خاصة بالحدث نفسه، ويتم تقريرها بنـاء علـى إرشـادات         : فردية . ١
  .الأخصائيين والمشرفين حسب الخطة العلاجية المقررة للحدث
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 وعلاجيـة   نشاطات جماعية لكافة الأحداث لها أهـداف إصـلاحية         . ٢
  .للجميع

  
  :إطلاع محكمة الأحداث

  
يقوم مدير المعهد بتقديم تقرير دوري إلى محكمة الأحداث يبين فيه حالة            
الحدث من كافة النواحي، وله أن يقترح إعفاء الحدث من المدة المتبقيـة             

  .أو فرض تدابير إصلاح أخرى يراها ضرورية لمصلحة الحدث
  
  :نتهاء مدة الإيداع في المعهدا
  

تنتهي مدة الإيداع في المعهد بانتهاء المدة المقررة من المحكمة أو ببلوغ            
الحدث سن الثامنة عشرة ـ في الضفة ـ وبلوغه سن السادسة عـشرة    

غير أنه يجوز لمراقب السلوك أن يطلب من المحكمة تمديد          . ـ في غزة  
  .مدة الوضع في المعهد إذا رأى أن ذلك ضروري للحدث

اء الأحداث الذين أنهوا المدة تقارير عن سلوكهم فـي          ويقوم المعهد بإعط  
  .المعهد وشهادات خاصة بتحصيلهم الدراسي والمهني في المعهد

  
وهكذا فإن هذه المؤسسات تقوم بدور مساعدة محاكم الأحداث في هدفها            

  .الأساسي وهو إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم
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  الخاتمة
  
عتبر ظاهرة انحراف الأحداث إحدى أهـم المـشكلات التـي تواجـه             ت

المجتمعات ومن أكثرها خطورة على الطاقات البشرية للمجتمع وتهديـد          
ذلـك أن انحـراف   . أمن وسلامة الأفراد ومستقبلهم والمجتمـع بأسـره    

الأحداث يجعلهم طاقات معطلة وغر منتجة ولا يفيدون مجتمعهم بـشيء           
.  بالغة ومدمرة نتيجة جرائم هذه الفئة من المجتمع        بل ويلحق به أضراراً   

  .ومن هنا تظهر أهمية دراسة هذه الظاهرة
  

ولم تكن التشريعات القديمة تفرق بين جرائم الأحداث وجرائم البـالغين           
من حيث المعاملة الجزائية، حيث كان الأحداث المنحـرفين يتعرضـون           

  .ن الكبارلنفس الأحكام والعقوبات التي تطبق على المجرمي
  

إلا أن نظرة التشريعات الجزائية الحديثة إلى الجريمة أصبحت تربط ما            
بين الإدراك والتمييز لدى فاعل الجريمة وبين العقوبة التـي يجـب أن             

ومن هذا المنطلق فقد كان لا بد من أن تكـون المعاملـة             . تفرض عليه 
 وضـعف  الجزائية للحدث مختلفة عن معاملة البالغ نظراً لاختلاف قـوة      

فبينما يقوم الشخص البالغ علـى جريمتـه        . الإدراك والتمييز لكل منهما   
وهو مدرك ومتفهم لطبيعة الفعل الإجرامي والآثار التي قد تترتب عليه،           
نجد بأن الحدث لا يقوم على ارتكاب الجريمة لشرٍ متأصل في نفسه بـل        

دية غالباً ما يكون ضحية ظروف وعوامل متباينة اجتماعيـة أو اقتـصا           
ولذلك فقد أصبحت جميـع دول   . أدت به إلى طريق الإجرام والانحراف     
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العالم تنظر إلى ظاهرة الانحراف على أنها ظاهرة اجتماعية تـستوجب           
الرعاية والاهتمام بها لتلافي آثارها السلبية المدمرة، وليـست ظـاهرة           
إجرامية تستوجب القمع والعقاب، مما دفع الدول إلـى سـن تـشريعات             

 خاصة بالأحداث تقوم على مبدأ الدفاع الاجتماعي الـذي يهـدف            حديثة
إلى إصلاح الأحداث وتهذيبهم وتأهيلهم وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهـم           

  .أصحاء إلى مجتمعهم أو على الأقل غير منحرفين
  

وأهم ما تميزت به تشريعات الأحداث هي بساطة إجـراءات الملاحقـة            
ث المنحرفين والنص علـى تـدابير       والتحقيق والمحاكمة بالنسبة للأحدا   

إصلاحية وعقوبات مخففة بشأنهم بحيث تختلف هذه التدابير والعقوبـات          
  .حسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها الحدث

  
على ضوء الدراسة التي سبق عرضها لتشريعات الأحداث في كل مـن    و

الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن لنا أن نبدي الملاحظات والتوجيهـات           
  :لتاليةا
إن التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بالأحداث والمطبقة فـي          . ١

فلسطين أصبحت تشريعات قديمة بحاجة إلى تعديل وتطوير يـساير          
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمـع الفلـسطيني بمـا          
يتلاءم مع حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية          

  .مم المتحدة، والتي تقوم على أسس علمية وإنسانيةالعمومية للأ
إن تشريعات الأحداث في فلسطين لم تنص على ضـرورة إنـشاء             . ٢

شرطة أحداث متخصصة للتعامل مع قضايا الأحداث فـي مرحلـة           
التحقيق الأولى وبحيث يتم انتقاء العاملين في هذه الـشرطة وفـق            

التعامـل مـع    معايير محددة ويؤهلون تأهيلاً خاصاً يمكـنهم مـن          
الأحداث بطريقة تخدم أهداف العمل الإصلاحي والتأديبي، فعلاقـة         
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الشرطة بالأحداث ليست علاقة قانونية فقـط وإنمـا هـي علاقـة             
  .اجتماعية بالدرجة الأولى

لم تتنبه تشريعات الأحداث في فلسطين لأهمية إنشاء شرطة نسائية           . ٣
الإنـاث  تختص بمتابعة قضايا الأحداث، وخصوصاً التعامـل مـع          

  . المنحرفات
هناك ضرورة ملحة تقتضي التنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية في           . ٤

فلسطين المختصة بقضايا الأحداث، سواء الشرطة أو النيابة العامـة    
أو المحاكم الخاصة بالأحـداث والمعاهـد والأجهـزة والمراكـز           
المساعدة لها، ليتم التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة ضمن إطـار           

  .ياسة جنائية إصلاحية متكاملةس
من الضروري أن يتم إعادة النظر في تـشكيل محكمـة الأحـداث              . ٥

لتشمل عناصر اجتماعية متخصصة وأخرى نسائية، لا أن تقتـصر          
على العناصر القانونية فقط المتمثلة بالقضاة، حيث خلت تـشريعات         

  .الأحداث لدينا من مثل هذه العناصر
فلسطين على ضرورة تعيـين محـام       لم تنص قوانين الأحداث في       . ٦

  .للحدث لتولي الدفاع عنه وشرح ظروفه للمحكمة
لم تنص تشريعات الأحداث في فلسطين على ضرورة عدم حضور           . ٧

الحدث لبعض جلسات المحاكمة، وخصوصاً تلك المتعلقـة بقـضايا         
الأخلاق والآداب، والتي لها أثر سلبي عليه ممـا يـستوجب عـدم             

  .حضوره أثناءها
ت تشريعات الأحداث لدينا من النص على ضرورة إيجـاد          كذلك خل  . ٨

نيابة متخصصة بقضايا الأحداث بحيث يتم تخصيص أحد أعـضاء          
  .النيابة العامة لمتابعة قضايا الأحداث

لا بد من تطوير التشريعات لدينا لتتضمن نصوصاً خاصة بقـضايا            . ٩
العنف الأسري بحق الأحداث من أجل وضع حدٍ للعنف الممـارس           

  .حدث من داخل أسرتهضد ال
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لم تتضمن التشريعات المطبقة في فلسطين أيـة نـصوص تتعلـق             . ١٠
بكيفية اختيار قضاة الأحداث، والذين يجب أن يكون انتقـائهم مـن            

  .بين أفضل القضاة علماً بالأحداث ومتطلباتهم
لم تتطرق تشريعات الأحداث في فلسطين إلـى الأحكـام الخاصـة       . ١١

و /٢٣/١ع واحد فقط وهو المادة      بالأحداث المتشردين إلا في موض    
ب مـن   /١٦/١ والمـادة    ١٩٥٤من قانون إصلاح الأحداث لـسنة       

، مع أنه مـن المفـضل أن        ١٩٣٧قانون المجرمين الأحداث لسنة     
تكون هناك نصوص أشمل لمعالجة هذا الموضوع، وهو ما تنبهـت           

 ٢٤إليه بعض التشريعات الحديثة كقانون الأحداث الأردنـي رقـم           
 ١٩٨٣ لـسنة    ٧المعدل بموجب قانون الأحداث رقم       و ١٩٦٨لسنة  

  .الذي أفرد فصلاً خاصاً لأحكام الأحداث المتشردين
لم تنص التشريعات لدينا على ضرورة استدعاء مراقـب الـسلوك            . ١٢

  .لحضور جلسات التحقيق مع الأحداث قبل المحاكمة
لا تتوفّر أماكن كافية للحجز المؤقـت للأحـداث فـي محافظـات              . ١٣

  .توفّر عدد كافي من مراقبي السلوك في المحافظاتفلسطين ولا ي
أخيراً، ثمة أهمية لتوحيد تشريعات الأحداث في كـلٍ مـن الـضفة         . ١٤

  .الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن هناك عدداً من الفروق بينها
  

  
  
  


